
 ��������� �������� 
�������

د. نجـــــوى نعمــــــــان    
منصور علي البشيري      

تــوفيـــــــق الجنـــــــــد

����� ��

 مؤسسة رنين! اليمن
2018



مؤسسة رنین! الیمن © ۲۰۱۸

جمیع الحقوق محفوظة لــــ مؤسسة رنین! الیمن،

 و التي ترحب و تشجع على إستخدام، و توزیع، و نشر  المحتوى الوارد في ھذا الدلیل، بشرط 
ذكر المصدر و الإشارة الى عنوان المنشور و إسم الناشر.

NED تم إعداد ھذا الدلیل بدعم من الصندوق الوطني لدعم الدیمقراطیة

محتویات ھذا الدلیل من مسؤولیة فریق وحدة المساءلة داخل مؤسسة رنین! الیمن، و لا یتحمل 
الصندوق الوطني لدعم الدیمقراطیة NED ایة مسؤولیة عن اي خطاء فیھ. 

     رنیـــن! الیمـــن

تعلم  .  شارك  .  تفاعل
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حق المواطنین في مساءلة الجھات الحكومیة على السیاسات والقرارات

أدوات المساءلة المجتمعیة المستخدمة 

ممارسات الفساد الإداري الأكثر شیوعا 

مستوى الخدمات المقدمة  ومستوى الرضا عنھا 

أولویة الخدمات العامة 

 تقییم بعض تجارب المساءلة المجتمعیة  المحلیة والخارجیة

 التجارب المحلیة 

تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمیة 
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تجربة المجالس المحلیة الشبابیة في فلسطین 

تجربة بورتو الجیري بالبرازیل (الإعداد المشترك للمیزانیة)

الدروس المستفادة من تجارب المساءلة المجتمعیة : 

التحدیات التي تعترض المساءلة المجتمعیة في الیمن 

التحدیات العامة : 

تحدیات الممارسات الحكومیة  

 تحدیات القدرات المجتمعیة 

٤- الفصل الرابع : النتائج والتوصیات

٤- ۱ النتائج والتوصیات 

٤-۱-۱ نتائج الدراسة . 

٤-۱-۲ توصیات الدراسة : 

٤-۲ قائمة المراجع والمصادر 

ملاحق الدراسة 



تأمل مؤسسة رنین الیمن أن تمثل ھذه الدراسة إضافة نوعیة للمكتبة الیمنیة وموارد 

المعرفة في الیمن، وتتقدم بجزیل الشكر لكل من أسھم في إنجاز ھذه الدراسة، وفي 

طلیعتھم فریق الدراسة الدكتورة نجوى نعمان، والأستاذ منصور البشیري، والأستاذ 

توفیق الجند، وكذلك جمیع المستجیبین من عینة الدراسة بكل أدواتھا، وفریق الباحثین 

المیدانیین الذین قاموا بالنزول المیداني لجمع البیانات، على تعاونھم الكامل للخروج 

برؤیةٍ علمیةٍ وواضحةٍ من شأنھا الإسھام في تجاوزِ كل الصعوبات، وتقدیم صورةٍ 

واضحةٍ لواقع المساءلة المجتمعیة في البلاد.

قاموا  والذین   ،(NED) الدیمقراطي  الوطني  الصندوق  في  شركاءنا  أیضاً  ونشكرُ 

بتمویل ھذه الدراسة في إطار المرحلة الأولى من مشروع المساءلة المجتمعیة. 

إلھام  وأ/  عثمان  ماھر  أ/  رأسھم  وعلى  المساءلة  مشروع  على  القائمین  نشكر  كما 

البعداني على كل إسھاماتھم وتعاونھم مع فریق الباحثین وتسھیل عمل الفریق أثناء 

جمع البیانات. وكذلك نشكر المستشارین الخارجیین الذین شاركوا في مراجعة ھذه 

د/  المقطري،  د/ عدنان  قاسم،  د/ عبدالكریم  الدراسة وإخراجھا بشكل مكتمل وھم: 

عبدالعزیز المخلافي، والأستاذة/ إیمي عقداوي مستشارة المشروع.

نرجو أن یجد المھتمون بالمساءلة المجتمعیة من الباحثین والإعلامیین وصناع القرار 

في ھذه الدراسة إضافة نوعیة ومرجعیة تساعدھم في مجالات عملھم.

مؤسسة رنین! الیمن
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اكتسبت دراسة واقع المساءلة المجتمعیة في الیمن أھمیتھا من كون موضوع المساءلة 

الاستغلال  تحقیق  إلى  الھادف  الجید  للحكم  الأساسیة  الأركان  أحد  یمثل  المجتمعیة 

الأمثل لقدرات المجتمع وبصورة تسھم في تحقیق التنمیة المنصفة والمستدامة وتعزیز 

قدرة المواطنین على مساءلة المؤسسات التي تقدم لھم الخدمات العامة وبما یساعد في 

تحسین جودة الخدمات النھائیة ویزید من مستویات الثقة بین المواطنین وحكوماتھم.

وقد استھدفت الدراسة تقدیم تشخیص متكامل لواقع المساءلة المجتمعیة في الیمن بما 

یساعد الحكومة والفاعلین في مجال المساءلة المجتمعیة في تصمیم مشاریع وأنشطة 

مناسبة تسھم في تعزیز واقع المساءلة المجتمعیة وتعزز من تحسین الخدمات العامة 

وتزید من الثقة بین المواطن والحكومة، والحدّ من الممارسات غیر الرشیدة. 

اعتمدت الدراسة في إطارھا المفاھیمي والتحلیلي على مفھوم المساءلة المجتمعیة الذي 

تستخدمھ العدید من المنظمات الدولیة المعتبرة مرجعیاتٍ أساسیةٍ في ھذا الجانب. وقد 

جمعت المنھجیة المستخدمة في ھذه الدراسة بین "المنھج الوصفي المسحي" وتحلیل 

المضمون "للتشریعات"، إلى جانب مراجعة بعض الدراسات السابقة التي أجُریت في 

الیمن وفي العدید من البلدان العربیة، والبلدان الأخرى التي لھا ظروف مشابھة للیمن. 

تضمنت الدراسة خمسة فصول:

 تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادھا والمتمثلة في تساؤلات الدراسة وأھدافھا 

وأھمیتھا ونطاقھا، إلى جانب المفاھیم الأساسیة للدراسة.

الأدوات  حیث  من  وإجراءاتھا  الدراسة  منھجیة  لبیان  الثاني  الفصل  خصص  فیما 

من  والمستفیدین  الدراسة  وعینة  مجتمع  وتحدید  والمنھجیة  الدراسة  في  المستخدمة 

الدراسة.

وتناول الفصل الثالث عرض وتحلیل البیانات ومناقشة النتائج، إلى جانب تقییم بعض 

تجارب المساءلة المحلیة والدولیة، حیث بدأ الفصل بإلقاء نظرة سریعة على التحولات 
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السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة الیمنیة خلال الفترة (۱۹۹۰ - ۲۰۱٤) باعتبارھا خلفیة 

الیمن، كما تم تحلیل  البیئة المؤثرة في تطبیق المساءلة المجتمعیة في  ھامة لمعرفة 

إلى جانب دستور  الدراسة  مضامین تسعة قوانین مرتبطة بصورة كبیرة بموضوع 

الجمھوریة الیمنیة.

 خلصت الدراسة إلى أن إنفاذ المنظومة التشریعیة الیمنیة لا یتوافق مع نصوصھا، 

وأن ھناك فجوة واسعة بین نصوص التشریعات وبین تطبیقھا في الواقع. فضلاً عن 

عدم وجود معرفة كافیة بالتشریعات الیمنیة ذات العلاقة بالشفافیة والمساءلة كقانون 

حق الحصول على المعلومات، وضعف إنفاذ ھذه القوانین في الواقع، وذلك من خلال 

القصور في تحویل ھذه القوانین من صیاغة نظریة إلى ممارسة تطبیقیة. كما تبین في 

جانب الالتزام الحكومي بتطبیق مبدأ الشفافیة والمساءلة أن ھناك مشاركات محدودة 

العامة  السیاسات  وضع  في  المدني  المجتمع  منظمات  عبر  والمستفیدین  للمواطنین 

للجھات الحكومیة، وتكاد تختفي عند وضع موازناتھا أو متابعة تنفیذھا، وأنّ ھناك 

خللاً كبیراً في التزام القطاع الحكومي بتطبیق مبدأي:" الشفافیة" و"المساءلة"، ووجود 

فجوة كبیرة بین تطلعات الجمھور وسیاسات الجھات الحكومیة.

ومن خلال تحلیل البیانات التي تم جمعھا باستخدام أدوات الدراسة المختلفة وبالأخص 

المساءلة  بمبدأ  جیدة  معرفة  ھناك  أن:  إلى  الفصل  للأفراد خلص  الموجھ  الاستبیان 

ووجوب  العامة  الخدمات  جودة  تحسین  في  المواطنین  مشاركة  وأھمیة  المجتمعیة 

استجابة مؤسسات الدولة لمطالب المواطنین بمساءلتھا، الأمر الذي یعزز من فرص 

البناء علیھا وتوسیعھا مستقبلا رغم ضعف الجانب التطبیقي لممارسة حق المساءلة 

سواءً على مستوى الأفراد أو المنظمات، مع وجود وعي كبیر لدى المواطنین بحقوقھم 

من  یختلفان  المعرفة  وتلك  الوعي  ذلك  كان  وإن  الحكومة،  توفرھا  أن  یجب  التي 

محافظة إلى أخرى.

لدى  المدني  الحس  على  قوي  مؤشر  ھناك  أن  للدراسة  الاستبیان  نتائج  أظھرت 

المواطنین بأھمیة استخدام الأدوات السلمیة وأدوات المساءلة المجتمعیة في التعبیر عن 

حقھم في تحسین الخدمات العامة مثل اللجوء للقضاء، واستخدام وسائل الإعلام، 
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وإبلاغ الجھات المختصة، والمظاھرات والاعتصامات والإضراب. كما بینت الدراسة 

أن ھناك ارتفاع مخیف لأنماط الفساد الإداري في القطاعات الحكومیة من وجھة نظر 

المواطنین وأن أكثرھا شیوعا ھو استغلال النفوذ لتحقیق المصالح الشخصیة والحزبیة 

والوساطة والمحسوبیة وأن ھناك عدم رضا عن الخدمات المقدمة من قبل الحكومة 

أولویات  تحدید  جانب  وفي  الصحي،  الصرف  لخدمة  الرضا  عدم  أولویة  وتأتي 

الخدمات العامة لدى المواطن الیمني فقد جاء الأمن في المقدمة، ثم التعلیم، والصحة، 

أولویات  آخر  في  الصحي  والصرف  والطرق  الكھرباء  من  كل  وجاءت  والمیاه 

المواطن.

وضمن ھذا الفصل قدمت الدراسة نماذج عملیة لممارسة المساءلة المجتمعیة في الیمن 

كان لھا أثر إیجابي في تحسین مستوى تقدیم الخدمات العامة ومعالجة مشاكلھا، ویمكن 

البناء على ھذه التجارب وبالأخص فیما یتعلق بأھمیة العمل مع السلطات المحلیة بدلاً 

من السلطات المركزیة، كون السلطات المحلیة ھي المعنیة بتقدیم الخدمات للمواطنین 

المتعلقة  المخاوف  حول  مسبقاً  الخدمات  مقدمي  تطمین  وأھمیة  مباشرة  وبصورة 

السلطات  بین  المجتمعي  التشاور  الفساد والتركیز على أسالیب  بالمكاشفة وشخصنة 

بین  الثقة  لبناء  أداة ھامة  باعتبارھا  أو كمنظمات  كأفراد  والمستفیدین سواءً  المحلیة 

الطرفین .

استعرض الفصل الرابع مجموعة من التحدیات التي تعترض واقع المساءلة المجتمعیة 

في الیمن والتي تم استخلاصھا من تحلیل أدوات الدراسة المختلفة، وقد كان ضعف 

الاستقرار السیاسي وھشاشة الأوضاع الأمنیة أھم التحدیات أمام المساءلة المجتمعیة 

ومكافحة الفساد، إلى جانب ضعف البیئة المواتیة لتعزیز مشاركة المواطنین في الحیاة 

العامة نتیجةً لغیاب أدوات الدیمقراطیة الحقیقیة والفاعلة وحریة التعبیر، وما تمثلھ ھذه 

إلى جانب عدد من  المساءلة،  المواطن في عملیة  لتعزیز دور  الأدوات من ضمانٍ 

الجھات  وتعامل  المساءلة،  بمبدأ  السیاسي  الالتزام  بضعف  العلاقة  ذات  التحدیات 

الحكومیة القائم على المركزیة، وضعف الثقة في الأجھزة الحكومیة وسلطات الدولة 
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نتیجة غیاب القوانین والتشریعات الملزمة بتعزیز الشفافیة والمساءلة، وضعف كفاءة 

أنظمة المعلومات وصعوبة الحصول علیھا وشیوع ثقافة السریة واحتكار المعلومات 

ومحدودیة البرامج التدریبیة الخاصة بالشفافیة والمساءلة .

المجتمعیة  كالقدرات  أخرى  تحدیات  ھناك  أن  إلا  السابقة  التحدیات  أھمیة  ومع 

والمرتبطة بقدرات وإمكانات أصحاب المصلحة غیر الحكومیین كمنظمات المجتمع 

المدني ووسائل الإعلام المختلفة والمواطنین، وبینت الدراسة أن ھناك تدنٍ في مستوى 

الوعي المجتمعي بالحقوق التي كفلھا الدستور والقانون والمواثیق الدولیة للمواطنین 

والخاصة بمحاسبة ومساءلة السلطات الحكومیة على أدائھا العام وضمان الحصول 

على خدماتٍ تلبي احتیاجاتھم.

خصص الفصل الخامس لإبراز النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة والتي تم عرضھا 

سابقاً في ھذا الملخص، وخلصت إلى ضروة توفر إرادةٍ وتوجھاتٍ سیاسیةٍ ومجتمعیةٍ 

مؤمنةٍ بأھمیة المساءلة المجتمعیة وداعمة لتجسیدھا كواقع في الحیاة مع أھمیة رفع 

أنماط  تكییف  أھمیة  عن  فضلاً  وفوائدھا،  وأدواتھا  المساءلة  حول  المواطن  وعي 

المساءلة المجتمعیة وألفاظھا وأدواتھا المستخدمة بما یتناسب مع بیئة المجتمع الیمني 

وطبیعتھ، والاستفادة من أعرافھ وتقالیده المطبقة والمتوائمة مع مبدأ المساءلة، إلى 

جانب التركیز على السلطات المحلیة الدنیا بدلاً من السلطات المركزیة، كون السلطات 

أھمیة تطمینھم  للمواطنین بصورةٍ مباشرةٍ، مع  الخدمات  بتقدیم  المعنیة  المحلیة ھي 

مسبقاً بشأن المخاوف المتعلقة بالمكاشفة وشخصنة الفساد؛ كما رأت الدراسة أھمیة 

التركیز على دعم منظمات المجتمع المدني وتنسیق جھودھا للعمل في جانب حصد 

النتائج والخروج من دائرة الخوف والعمل من أجل إصلاح المجتمع، وإنشاء شبكة 

للمساءلة المجتمعیة في الیمن تتكون من منظمات المجتمع المدني الفاعلة والمبادرات 

ویتولى  بالمساءلة  یتعلق  ما  كل  یجمع  إلكتروني  موقع  وإنشاء  والمجتمعیة،  الشبابیة 

الجھود  وحصر  وتنسیق  والإیجابیة  الناجحة  التجارب  وإبراز  المشاركات  تشجیع 

ویكون وسیلة تواصل بین المواطن والمؤسسات.
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۱-۱. مقدمة:

بلدانھا،  في  والاجتماعیة  الاقتصادیة  التنمیة  لتحقیق  مختلفة  رؤى  العالم  دول  تتبنى 

تتراوح تلك الرؤى بین تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي عن طریق 

مؤسسات القطاع العام، وبین إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني للقیام 

للنظام السیاسي والسیاسات الاقتصادیة  بأغلب النشاط الاقتصادي والاجتماعي، تبعاً 

والمجتمعیة التي تتبناھا كل دولة ونظرتھا لكیفیة تحقیق التنمیة.

إن تقدیم الخدمات العامة الأساسیة من مسؤولیة الحكومات، إلا أن كیفیة تقدیمھا تختلف 

حسب نظام الدولة واقتصادھا، وغالبا ما تقدم كعملیة تشاركیة وغیر حصریة على 

القطاع العام فقط، فالخدمات العامة الأساسیة ینبغي أن تتكاتف كل المكونات والأطیاف 

الوطنیة باتجاه ضمان تقدیمھا بمستوىً من الجودة یلیق بالمواطن ویلبي احتیاجاتھ. 

وكلما توفرت قنوات وآلیات التواصل والمساءلة بین المواطنین وبین المؤسسات التي 

تقدم لھم ھذه الخدمات، كلما توفرت البیئة المناسبة للمشاركة في تحسین ھذه الخدمات 

وضمان استمراریتھا بالشكل المرغوب بھ وھو ما بات یعرف الیوم بمفھوم المساءلة 

والمشاركة المجتمعیة. 

لھم  تقدم  التي  والخاصة  العامة  المؤسسات  مساءلة  على  المواطنین  قدرة  تعزیز  إن 

الخدمات العامة لا یساعد فقط في تحسین جودة الخدمات النھائیة بما یلبي احتیاجاتھم 

وتوقعاتھم، وإنما یعزز من الثقة بین المواطنین وحكوماتھم، وھو الأمر الذي یعزز من 

تحسین أداء المؤسسات العامة وزیادة مشاركة المواطنین في عملیات صنع القرار، 

ویساعد على زیادة الإبداع والابتكار لدى المؤسسات المقدمة للخدمات۱، إلى جانب 

وتوزیعھا  الموارد  بتخصیص  الخاصة  القرارات  الفساد وتحسین  استشراء  الحد من 

على القطاعات المختلفة۲. وبصورة إجمالیة فإن ھذه الفوائد تزید من فرص الاستقرار 

السیاسي والاجتماعي وتحقیق الأمن الوطني. 

                          ����� � ������� ����� 

(۱) فارس بن علوش السبیعي، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومیة، رسالة دكتوراه، 
جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ۲۰۱۰، ص٤۸

(۲) البنك الدولي، الدلیل المرجعي للمساءلة، الفصل الثاني – www.worldbank.org/sac، ص۹
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في الیمن، تنطلق التوجھات والرؤى التنمویة من أھمیة دور الدولة في تحقیق التنمیة 

الاقتصادیة والمجتمعیة وتقدیم الخدمات العامة للمواطنین۳، إلا أن مستوى تقدیم ھذه 

الخدمات یشوبھ العدید من أوجھ القصور، حیث تتصف أغلب الخدمات العامة بتدني 

الكفاءة، فضلاً عن تدھورھا المستمر بمرور الزمن، وذلك بسبب ما تمر بھ الیمن من 

أزمات سیاسیة واقتصادیة متتالیة، إلى جانب تزاید معدلات وصور وأشكال الفساد 

المالي والإداري والذي ینعكس بدوره على مستوى تقدیم الخدمات العامة وجودتھا٤ . 

الحالیة وإلى مضاعفة  الإنسانیة  الكارثة  تفاقم  إلى  یؤدي  العامة  الخدمات  تدھور  إن 

معاناة المواطنین، كما أن القیام بخطوات جادة تجاه إیقاف ھذا التدھور وإعادة ھذه 

والخاص،  العام،  القطاع  بین  تشاركیة  عملیة  إلى  سیحتاج  وتحسینھا  بل  الخدمات 

والمواطنین أفراداً ومنظمات. 

وترى كثیر من المنظمات الدولیة٥ أن واقع المساءلة المجتمعیة في أي دولة لا یعكس 

فقط واقع الخدمات والدیمقراطیة في الدولة، وإنما یعكس مدى الاھتمام بحقوق الإنسان 

زال  لا  الیمن  في  المجتمعیة  المساءلة  واقع  فإن  الجانب  ھذا  ومن  أیضا،  الأساسیة 

محتاجاً للدراسة المنھجیة لتقدیم صورة واضحة عنھ، وھذا بالتأكید لا ینطبق على فترة 

وقابلا  للواقع  توضیحا  أكثر  الصورة  ستكون  وإنما  المستقرة)،  (غیر  الدراسة  تنفیذ 

ھذه  إلیھ  تسعى  ما  وھذا  الجاریة،  الحرب  نشوب  وقبل  الطبیعیة  الحالة  في  للتعمیم 

الدراسة.  

۱-۲. تساؤلات الدراسة

بصورة عامة حاولت الدراسة الإجابة على العدید من التساؤلات التي تخدم أھدافھا، 

وأھمھا:

- ھل توفر السیاسات العامة الحالیة – بصرف النظر عن تطبیقھا – البیئة التشریعیة 

المناسبة لتعزیز المساءلة المجتمعیة؟ 

(۳) أكد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمیة ۲۰۱۲ – ۲۰۱٤ على أن البرنامج الاستثماري العام أحد أھم الأدوات الحكومیة لتحقیق 
أھداف التنمیة، ص٤۲ .

(٤) ترتیب الیمن ۱۷٥ من إجمالي ۱۸۰ دولة شملتھم دراسة مؤشرات الفساد في عام ۲۰۱۷ لمنظمة الشفافیة الدولیة، وللمزید یمكن 
الرجوع إلى جیني ھیل وآخرون، الیمن: الفساد وھروب رأس المال، تقریر تشاتام ھاوس، سبتمبر ۲۰۱۳.

(٥) یشیر البنك الدولي إلى أن المساءلة المجتمعیة تمنح القوة للفئات الاجتماعیة الضعیفة وتحقق المساواة بین الجنسین وتضمن للشرائح 
المجتمعیة الضعیفة القدرة على التعبیر عن حقوقھم. البنك الدولي: الدلیل المرجعي للمساءلة الاجتماعیة، مرجع سبق ذكره، ص۱۰
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المواطن في  المجتمعیة وحق  المساءلة  بأھمیة وإمكانیة  المجتمعي  الوعي  ما مدى   -

مساءلة الدولة؟

- ما مدى الوعي المجتمعي بالتشریعات والسیاسات العامة التي توفر منظومة المساءلة 

ومعرفتھ بآلیات تفعیلھا؟

- ماھي مبادرات المساءلة المجتمعیة السابقة في الیمن، وما مدى نجاحھا؟

- ما ھي أفضل التجارب والممارسات الناجحة في تعزیز المساءلة المجتمعیة؟ وما ھي 

المقومات التي توفرت لھذه التجارب وأدت لنجاحھا؟ وكیف یمكن الاستفادة منھا؟

- ماھي المعوقات التي تقف أمام مبادرات تعزیز المساءلة المجتمعیة في الیمن؟ وكیف 

یمكن التغلب علیھا؟

والتدخل  التحسین  إلى  الحاجة  في  الأولویة  ذات  والخدمات  القطاعات  ھي  ما   -

لھا مقومات  بھا وتتوفر  البدء  التي یسھل  القطاعات والخدمات  المجتمعي؟ وما ھي 

النجاح؟  

- بناء على كل ما تقدم، ماالذي ینبغي القیام بھ لتعزیز المساءلة المجتمعیة في الیمن في 

القطاعات والخدمات العامة ذات الأولویة لدى المواطنین؟

۱-۳. أھداف الدراسة

تھدف ھذه الدراسة إلى تقدیم تشخیص متكامل لواقع المساءلة المجتمعیة في الیمن، بما 

یساعد الحكومة والفاعلین في مجال المساءلة المجتمعیة في تصمیم مشاریع وأنشطة 

مناسبة تسھم في تعزیز واقع المساءلة المجتمعیة، وتحسین الخدمات العامة، وتعزیز 

الثقة بین المواطن والحكومة، والحد من الممارسات غیر الرشیدة واستشراء الفساد. 

ویمكن تحقیق ھذا الھدف من خلال تحقیق الأھداف الفرعیة التالیة:

۱. رصد وتقییم تجارب المساءلة المجتمعیة السابقة في الیمن.

۲. التعرف على البیئة العامة (التشریعات والممارسات) المتاحة لممارسة المساءلة 

المجتمعیة، وأوجھ القصور بھا، وأسالیب تفعیلھا.
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۱-٤. أھمیة الدراسة  

تكتسب دراسة واقع المساءلة المجتمعیة في الیمن أھمیتھا من كون موضوع المساءلة 

الاستغلال  تحقیق  إلى  الھادف  الجید  للحكم  الأساسیة  الأركان  أحد  یمثل  المجتمعیة 

والمستدامة٦.  المنصفة  التنمیة  تحقیق  في  تسھم  وبصورة  المجتمع  لقدرات  الأمثل 

وبصورة عامة ھناك العدید من الأسباب التي تحتم دراسة واقع المساءلة المجتمعیة في 

الیمن أبرزھا:

• ھشاشة وضعف مستوى الخدمات العامة المقدمة من قبل القطاع العام.

• محدودیة الدراسات المنھجیة حول المساءلة المجتمعیة في الیمن والتي تعطي صورة 

قریبة وواقعیةً عنھا.

تقیم  لم  مدني،  مجتمع  ومنظمات  سیاسیة  وأحزاب  تشریعیة  وبیئة  برلمان  وجود   •

تجربتھا في المساءلة المجتمعیة بشكل منھجي حتى الآن، والتي یمكن الاستفادة من 

تعزیز دورھا في تكریس مبدأ المساءلة المجتمعیة وتحقیق التنمیة.

• استشراء الفساد وارتفاع معدلاتھ في الیمن مقارنة بالمحیط الإقلیمي والعالم على حد 

سواء۷. 

۱-٥. حدود الدراسة 

الأخیرة  الفترة  لكون  نظراً  للدراسة  الزمنیة  الحدود   (۱۹۹۰-۲۰۱٤) الفترة  مثلت 

باستثناء عرض بعض  والحرب،  الصراع  بسبب  (۲۰۱٥ – ۲۰۱۸) غیر مستقرة 

التجارب التي نفذت خارج الفترة الزمنیة كون تنفیذھا استند على التشریعات المتعلقة 

بالمساءلة المجتمعیة والتي لم تتغیر خلال فترة الصراع الراھن.

ومعارف  رأي  لقیاس  یمنیة  محافظات  ست  فتشمل  للدراسة  المكانیة  الحدود  أما 

المواطنین حول المساءلة المجتمعیة وھي: صنعاء، عدن، الحدیدة، حضرموت، إب، 

ومأرب، باعتبارھا مراكز الأقالیم الممثلة لمشروع إعادة بناء الدولة وفق نظام اتحادي 

ص۱۰   ،  ۲۰۱۲ فبرایر   – الأولى  الطبعة  الرشید،  الحكم  إلى  مدخل  الإداریة،  للعلوم  الوطني  المعھد   (٦)
https://www.transparency.org/country/YEM

الدولیة   الشفافیة  لمنظمة   ۲۰۱۷ للعام  الفساد  مؤشرات  دراسة  شملتھا  دولة   ۱۸۰ إجمالي  من   ۱۷٥ الیمن  ترتیب   (۷)
  https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index
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الواقعة في نفس الإقلیم  أقالیم، وباستبدال محافظة تعز بمحافظة إب  مكون من ستة 

نظرا لصعوبة العمل في الوقت الراھن بمحافظة تعز كونھا ضمن جغرافیا الصراع 

المسلح وتعدد السلطات.

 ۱-٦-۱ المفاھیم الأساسیة للدراسة

المجتمعیة  المساءلة  مفھوم  على  والتحلیلي  المفاھیمي  إطارھا  في  الدراسة  اعتمدت 

المستخدم من قبل العدید من المنظمات الدولیة التي تمثل مرجعیات أساسیة في ھذا 

الجانب، ویمكن حصر أھم المفاھیم المتعلقة بموضوع المساءلة في التالي:

 المساءلۀ
الشفافیۀ المجتمعیۀ

النزاهۀ الحکم الرشید

المفـاهیـــم
 المتعلقـــــۀ 
بالمساءلۀ
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• المساءلة المجتمعیة:

یعّرف البنك الدولي المساءلة المجتمعیة بأنھا: "مجموعة من الإجراءات والآلیات التي 

تتخذھا  التي  الإجراءات  وكذلك  الدولة،  مساءلة  في  استخدامھا  للمواطنین  یمكن 

الأخرى  الفاعلة  والأطراف  الإعلام  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومة 

لتشجیع أو تسھیل ھذه الأمور". ویرى أنھ من الواجب على أصحاب السلطة والنفوذ 

الخضوع للمساءلة المجتمعیة أو تحمل المسئولیة عن أعمالھم۸. 

ویعرّف الإئتلاف الفلسطیني من أجل النزاھة والمساءلة (أمان) المساءلة المجتمعیة 

بأنھا: "حق المواطنین العادیین في الحصول على التقاریر والمعلومات اللازمة عن 

أعمال المسئولین في الإدارات العامة وذلك للتأكد من أن عملھم یتفق مع القیم القائمة 
على العدل والوضوح والمساواة". ۹

أما منتدى المساءلة المجتمعیة في الأردن فیعرّفھا بأنھا "أداة إلزام من بیدھم السلطة 

لتحمل تبعات أفعالھم في قضایا المجتمع التي تؤثر على حیاة المواطنین"۱۰.

• الشفافیة:

تعرّف الشفافیة بأنھا: "حریة الوصول إلى المعلومات وما یقابلھا من التزام بالإفصاح 

عن ھذه المعلومات"۱۱، كما تعرف بأنھا: "حق كل فرد من العاملین أو المتعاملین من 

وضع  وآلیات  المعلومات  على  والاطلاع  البیانات  إلى  الوصول  في  المواطنین 

السیاسات واتخاذ القرارات ذات العلاقة"۱۲.

ومبدأ  "مفھوم  بأنھا:  الشفافیة  الفلسطینیة  الأھلیة  المؤسسات  تطویر  مركز  ویعرّف 

العمل  بالقرارات الإداریة أو معاملات الشركات أو  المعنیین والمتأثرین  یسمح لكل 

الخیري بالاطلاع على كل معطیات وعملیات الشركات والمؤسسات الأھلیة ولیس 

(۸) البنك الدولي، مرجع سابق ص٦

(۹) الإئتلاف من أجل النزاھة والمساءلة ، الدلیل التدریبي في المساءلة الاجتماعیة ، ۲۰۱٥م، ص۷

(۱۰) تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، منتدى المساءلة الاجتماعیة. 

الثالث للجمعیة  للمؤتمر  التنمیة الإنسانیة، ورقة عمل مقدمة  المساءلة والشفافیة ودورھما في تعزیز  (۱۱) د. علي الصاوي، ماھیة 
الاقتصادیة العمانیة، مارس ۲۰۰۹ ، ص٤

(۱۲) فارس السبیعي، مرجع سابق، ص۹ 
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فقط على الحقائق والأرقام الأساسیة"۱۳. وھناك ثلاثة أبعاد للشفافیة ھي: (۱) الإفصاح 

عن المعلومات، (۲) إزالة الغموض عن المعلومات، (۳) نشر المعلومات۱٤.  

• النزاھة: 

مجموعة القیم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل، كما تعني مجموعة من 

العمل  ممارسات  وتشجع  والأخلاقي  الشریف  السلوك  تعزز  التي  الإیجابیة  المبادئ 

الإیجابیة۱٥ . 

 المشاركة: 

أن یكون لكل فرد رأي ودور في صنع القرارات التي تؤثر في حیاتھ، بصورة مباشرة 

أو عبر المؤسسات والمنظمات التي یجیزھا القانون۱٦ .

• الحكم الرشید:

ھو الأسلوب الذي یتم بواسطتھ اتخاذ وتنفیذ القرارات في الدولة. وھو لا ینحصر في 

والذین  القرارات  ھذه  اتخاذ  في  یشاركون  الذین  جمیع  یشمل  بل  الحكومي،  الأداء 

یتأثرون بھا ۱۷.

 ۱-٦-۲ أھمیة المساءلة المجتمعیة:

تمثل المساءلة المجتمعیة إحدى أدوات الإدارة العامة الرشیدة والدیمقراطیة وبالأخص 

قبل  من  العرض  جانب  على  القائمة  التقلیدیة  المساءلة  لأدوات  المحدود  الأداء  بعد 

فوائد  من  عدد  إیراد  ویمكن  الحكومیة،  الرقابیة  والھیئات  الانتخابات  مثل  الحكومة 

المساءلة المجتمعیة في التالي۱۸ :

• إرساء وتطبیق سیاسات تستجیب لمصالح الشعب العریضة.

(۱۳) مركز تطویر المؤسسات الأھلیة الفلسطینیة، دلیل المساءلة الاجتماعیة، ص۷

(۱٤) البنك الدولي، مساندة المساءلة الاجتماعیة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، نوفمبر ۲۰۱۱ ، ص۱۲

(۱٥) منظمة الجمارك العالمیة، دلیل تنمیة النزاھة ۲۰۱٤، ص۸

(۱٦) المعھد الوطني للعلوم الإداریة، مرجع سابق، ص۱۱ 

(۱۷) المرجع السابق، ص۱۰ 

  /https://sites.google.com/site/socioalger1(۱۸)حسین عبد المطلب الأسرج، تطبیق المساءلة الاجتماعیة والتنمیة في العالم العربي،

lm-alajtma/mwady-ate/ttbyq-almsalte-alajtmayte-waltnmyte-fy-alalm-alrby   swmsa.net 2012-04-22
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العامة  الأموال  وتسرب  الفساد  استشراء  من  والحد  الحكم  إدارة  نظم  تحسین   •

وإھدارھا.

• تحسین السیاسات والخدمات العامة وتحسین عملیات الإدارة الرشیدة وجعلھا مواتیة 

للفقراء.

على  والمساعدة  وتوزیعھا  العامة  الموارد  بتخصیص  الخاصة  القرارات  تحسین   •

الإبداع والابتكار.

• بناء الثقة بین الحكومة والمواطنین.

۱-٦-۳ آلیات (أدوات) المساءلة المجتمعیة:

ھناك العدید من الآلیات أو الأدوات التي یمكن للمواطنین أو منظمات المجتمع المدني 

ممارسة المساءلة المجتمعیة من خلالھا، وأھم تلك الآلیات:

• المشاركة في وضع السیاسات العامة ومراقبة تنفیذھا.

•  المشاركة في مراحل دورة المیزانیة وتتبع الإنفاق العام.

• التظاھرات والاحتجاجات وحملات المناصرة والضغط.

• الصحافة التحقیقیة والنشر في وسائل الإعلام المختلفة.

• رفع الدعاوى القانونیة أمام المحاكم والجھات ذات العلاقة.

البطائق  أو  الاستماع  جلسات  طریق  عن  أدائھا  وتقییم  العامة  الخدمات  مراقبة   •

المجتمعیة واستطلاع رأي المواطنین أو عبر لجان المراقبة الشعبیة.

۱-٦-٤ محاذیر تطبیق المساءلة المجتمعیة:

على الرغم من الفوائد التي یمكن جنیھا من تعزیز المساءلة المجتمعیة، إلا أن ھناك 

مخاطر محتملة عند تطبیق المساءلة، وأھم ھذه المخاطر ما یلي:

المضمون  حیث  من  المساءلة  مبدأ  إفراغ  وبالتالي  السیاسیة  الإرادة  إلى  الافتقار   •

وإبقائھ بصورة شكلیة.

• استحواذ النخبة (أصحاب المصالح) وبالتالي إعادة توجیھ المساءلة بما یخدم أھدافھا 
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وصراعاتھا على حساب المواطنین.

التوقعات من قبل المواطنین والتأثیر على معنویاتھم وخططھم  المبالغة في سقف   •

المستقبلیة.

فعل  ردود  وحصول  المتضررین  مع  مواجھة  أو  صراع  في  الدخول  اِحتمالیة   •

عدوانیة.

• اِحتمالیة الانتقام من المواطنین والنشطاء الفاعلین في مجال المساءلة.

۱-٦-٥  متطلبات نجاح المساءلة المجتمعیة:

لضمان نجاح المساءلة المجتمعیة في مجتمع ما، من المھم توافر بعض الشروط أو 

المتطلبات الأساسیة وأھمھا:

الملائمة  (التشریعات  العامة  الشؤون  في  المواطنین  لمشاركة  المواتیة  البیئة  توفر   •

للتشجیع على  حریة التعبیر، وإجراء انتخابات حرة مستقلة،  وحریة تكوین الجمعیات).

•  توفر قنوات التواصل والتنسیق بین الحكومة والمجتمع المدني لبناء الثقة وإشاعة 

بین  الشراكة  عملیة  تراعى  التي  والاجتماعیة  الاقتصادیة  المجالس  مثل  الطمأنینة 

الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

بلغة وطریقة  المستقبلیة  المتعلقة بخططھا  المعلومات  الحكومة مسبقا عن  إفصاح   •

یسھل فھمھا وعبر وسائل علنیة ویسھل الوصول إلیھا.

• المشاركة الشعبیة من قبل المجتمع المدنى والمستخدمین في تقدیم الخدمات وتحسین 

نوعیتھا عبر القنوات المختلفة وأھمھا العمل التطوعي.

منظمات  المحلیة،  (السلطات  المصلحة  أصحاب  من  واسع  نطاق  على  المشاركة   •

المجتمع المدني، المواطنین، وسائل الإعلام).

الإصلاحات  لامركزیة  خلال  من  المستفیدین  مع  المباشر  للتشاور  قنوات  وجود   •

والتنمیة.

• استجابة وتفاعل المسؤولین حتى لا تكون المساءلة شكلیة ویفقد المواطنون حماسھم 

لممارستھا.
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۲-۱ منھجیة وأدوات الدراسة:

جمعت المنھجیة المستخدمة في ھذه الدراسة بین المنھج الوصفي المسحي (عبر نتائج 

الاستبیان – المقابلات – النقاشات البؤریة) وتحلیل المضمون للتشریعات المختارة 

إلى  الفترة من۱۹۹۰  في  المجتمعیة وبالأخص  للمساءلة  السابقة  والتجارب  للدراسة 

البلدان  العدید من  في  أجریت  التي  التجارب  استعراض بعض  إلى  ۲۰۱٤، إضاف 

العربیة والبلدان الأخرى التي لھا ظروف مشابھة للیمن. 

كما اعتمدت الدراسة في جمع البیانات على مجموعة من المصادر والأداوات كالتالي:

• أولاً: المصادر الأولیة

۱. الاستبیان المیداني لأفراد المجتمع الذي أعده فریق الدراسة وتم تنفیذه أثناء إعداد 

الدراسة بھدف معرفة مدى الوعي المجتمعي لموضوع المساءلة المجتمعیة. 

وقد قسم الاستبیان الخاص بالمواطنین إلى بعدین:

البعد الأول: البیانات الأساسیة.

البعد الثاني: البیانات التخصصیة وتكون من خمسة محاور ھي:

• المحور الأول: مدى المعرفة بمبدأي الشفافیة والمساءلة المجتمعیة، والمكون من 

(٦) فقرات، وتم استخدام المقیاس الثنائي (نعم، لا).

المختلفة)  الدولة  ومؤسسات  (ھیئات  الحكومیة  القطاعات  التزام  الثاني:  المحور   •

بتطبیق مبدأ الشفافیة والمساءلة، والمكونة من (۱۲) فقرة، وتم فیھا استخدام مقیاس 

لیكرت الخماسي (۱= غیر موافق بشدة، ۲= غیر موافق، ۳= محاید، ٤= موافق، 

٥= موافق بشدة).

• المحور الثالث: مدى معرفة المواطن بالحق في مساءلة مؤسسات الدولة، والمكون 

من (۹) فقرات، وتم فیھا استخدام مقیاس لیكرت الخماسي (۱= غیر موافق بشدة، ۲= 

غیر موافق، ۳= محاید، ٤= موافق، ٥= موافق بشدة).

• المحور الرابع: أنماط الفساد الإداري الأكثر شیوعا في القطاعات الحكومیة، 
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والمكون من (۸) فقرات، وتم فیھا استخدام مقیاس لیكرت الخماسي (۱= متدنیة جدا، 

۲= متدنیة، ۳= متوسطة، ٤= عالیة، ٥= عالیة جدا).

• المحور الخامس: مستوى الخدمات ومستوى الرضا عنھا، والمكون من (۹) فقرات، 

وتم فیھا استخدام مقیاس ثلاثي (۱= غیر راض، ۲= راض إلى حد ما، ۳= راض).

۲. استبیان منظمات المجتمع المدني وقد قسم إلى محورین اثنین ھما:

• المحور الأول: منظمات المجتمع المدني كفاعل في المساءلة المجتمعیة للمؤسسات 

العامة.

• المحور الثاني: منظمات المجتمع المدني كھدف للمساءلة المجتمعیة.

والھیئات  الوزارات  بعض  في  قیادات  مع  تمت  التي  المباشرة  المقابلات  نتائج   .۳

المختارة بمقراتھا الرئیسیة.

٤. مخرجات الحلقتین البؤریتین التي نفذھما فریق الدراسة مع مجموعة من المھتمین 

بموضوع المساءلة المجتمعیة من أكادیمیین وإعلامیین وممارسین في مجال المساءلة.

٥. القوانین والتشریعات الیمنیة ذات العلاقة بموضوع المساءلة المجتمعیة وتحدیدا 

القوانین والتشریعات المعنیة بمجالات الرقابة على الأداء المالي والإداري للحكومة، 

ومكافحة الفساد، وحریة الرأي وإتاحة المعلومات، وحریة التنظیم من خلال الأحزاب 

والجمعیات الأھلیة، والانتخابات.

ثانیا: المصادر الثانویة:

المجتمع  منظمات  أو  الحكومیة،  الجھات  الصادرة عن  العام  الأداء  تقییم  تقاریر   .۱

المدني، أو المؤسسات البحثیة والأكادیمیة ذات العلاقة.

۲. نتائج تقییم تجارب المساءلة المجتمعیة السابقة التي تم تطبیقھا في الیمن أو الحالات 

الخارجیة التي تمت دراستھا.

۳. البیانات والتقاریر الدولیة الصادرة عن المنظمات الدولیة ذات العلاقة.

سواءً  الیمن  في  المجتمعیة  المساءلة  بموضوع  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات   .٤

الدراسات المحلیة أو الخارجیة.
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۲-۲ مجتمع وعینة الدراسة:

الأدوات  حسب  الدراسة  مجتمع  تحدید  تم  فقد  وأھدافھا  الدراسة  طبیعة  على  بناء 

المستخدمة وذلك كما یلي:

۱. الاستبیان الخاص بالمواطنین؛ وتم اختیار العینة المستھدفة من شرائح مختلفة من 

المجتمع وموظفین من (القطاع الحكومي – القطاع الخاص – أكادیمیین – طلاب) 

الثقل  لحجم  العاصمة نظراً  أمانة  باستثناء  المختارة  المحافظات  بین جمیع  بالتساوي 

المجتمع  ومنظمات  الحكومیة  المؤسسات  من  الأكبر  العدد  ووجود  فیھا،  السكاني 

ست  على  موزعین  المجتمع  أفراد  من  مبحوثا)   ۸۱۲) العینة  حجم  وبلغ  المدني، 

محافظات.

۲. استبیان منظمات المجتمع المدني وقد تم اختیار (۱٥) منظمة مجتمع مدني موزعة 

على الست المحافظات، وكان العدد الأكبر من أمانة العاصمة كون أن أكثر المنظمات 

متواجدة وتعمل فیھا.

۳. استبیان خاص بالمقابلات التي تم إجراؤھا مع الھیئات والوزارات وھي (وزارة 

المالیة – وزارة التربیة والتعلیم – وزارة التخطیط والتعاون الدولي- الھیئة الوطنیة 

لمكافحة الفساد – الھیئة العلیا للمناقصات والمزایدات – والجھاز المركزي للرقابة 

والمحاسبة).

على  بناء  اختیارھا  وتم  الدراسة،  بموضوع  العلاقة  ذات  والقوانین  التشریعات   .٤

وطبیعة  منھا لأھداف  المناسب  واختیار  الیمنیة،  للتشریعات  شامل  أولي  استعراض 

الدراسة.

۲-۳ المستفیدون من الدراسة:

الیمن"،  "رنین  (مؤسسة  للدراسة  المنفذة  والجھة  الرئیسي  المستفید  جانب  إلى 

وشركاؤھا)، فإن ھناك العدید من الأطراف التي یمكن أن تستفید من مخرجات ونتائج 

ھذه الدراسة وأھمھا:

- الحكومة الیمنیة، والوزارات والمؤسسات المعنیة. 

- منظمات المجتمع المدني المحلیة. 
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- المؤسسات الإعلامیة. 

- المنظمات الإقلیمیة والدولیة المھتمة بموضوع المساءلة المجتمعیة في الیمن.

- الباحثون والمؤسسات البحثیة والأكادیمیة.

أو  رؤى  أیة  لإعداد  مھماً  مدخلاً  الدراسة  ھذه  مخرجات  تشكل  أن  یمكن  كما   

استراتیجیات أو أدلة عملیة حول موضوع المساءلة المجتمعیة في الیمن مسقبلاً.

۲-٤ تحلیل عینة الاستبیان الخاص بالمواطنین:

 Statitical Package البرنامج الإحصائي باستخدام  الاستبیان  بیانات  تحلیل  تم 

for Social Scince (SPSS) وتم استخدام الأسالیب الإحصائیة المناسبة كما 

یتضح في الفقرات التالیة:-

أولا: البیانات الأساسیة

• بلغ حجم عینة الدراسة (۸۱۲ مبحوثا)، موزعین على ست محافظات كما یوضح 

الشكل رقم (۱)، وقد تمّ إختیار العدد الأكبر من العینة من أمانة العاصمة لتواجد غالبیة 

الفئات ومن جمیع المحافظات فیھا، ولكون حجم المجتمع فیھا أكبر من المحافظات 

الأخرى.
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• من حیث القطاعات كما یوضح الشكل رقم(۲)، جاء القطاع الحكومي في المرتبة 

الأولى من حیث حجم العینة وبنسبة (۲٥٫٤٪)، ومؤسسات المجتمع المدني (٪۲۰) 

وأخـیراً   (٪۱۹٫٦) بنسـبة  الخاص  فالقطـاع   (٪۱۹٫۸) بنسبة  الطلابي  القطاع  ثم 

الأكادیمیون بنسبة  (۱٥٫۳٪) من إجمالي العینة.

 

• من حیث الجنس كما یوضح الشكل رقم(۳) توزع أفراد العینة على الجنسین بنسبة 

(٦۸٪) ذكور، و(۳۲٪) إناث.
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• من حیث الفئة العمریة كما یوضح الشكل رقم(٤) مثلت الفئة العمریة (۲٦ -٤۰) 

إجمالي  من   (٪۳۲٫۱) حوالي   (۲٥-۱۸) والفئة   ،(٪٥۰٫٥) العینة  نصف  حوالي 

العینة، والفئة (٤۱ - ٦۰) (٪۱٦٫۷).

• من حیث المؤھل العلمي كما یوضح الشكل رقم (٥) كان أكثر من نصف العینة 

الثانویة  بعد  دبلوم  على  والحاصلون   ،(٪٦۰٫۷) وبنسبة  بكالوریوس  على  حاصلین 

على  والحاصلون   (٪۱۰٫۱) العامة  الثانویة  على  والحاصلون  و   ،(٪۱۳٫۱) بنسبة 

درجة الماجستیر (۱۰٪) ، بینما كانت أقل نسبة لحاملي درجة الدكتوراه (٦٫۲٪) من 

إجمالي العینة.
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ثانیا: قیاس ثبات الاستبانة 

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة (الاستبانة/الاستبیان) من خلال التعرف على مدى 

ثبات كل فقرة من الفقرات المكونة لكل محور وذلك بإیجاد معامل الثبات ألفا كرونباخ 

Cronbach's Alpha (α)))، ویقصد بثبات الاستبانة أن تعطي ھذه الاستبانة نفس 

النتیجة لو تم إعادة توزیعھا أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أي أن ثبات 

الاستبانة یعني الاستقرار في نتائجھا وعدم تغیرھا بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعھا 

على أفراد العینة عدة مرات خلال فترات زمنیة معینة.

كانت  ألفا كرونباخ  قیمة معامل  أن  أعلاه، یظھر  الجدول  في  الموضحة  النتائج  من 

مرتفعة لكل بعد وتتراوح بین ( .٦۱ ، .۹٤ ) لكل محور من محاور الاستبانة. كذلك 

الثبات  معامل  أن  یعنى  وھذا   (۸۳.) الاستبانة  فقرات  لجمیع  ألفا  معامل  قیمة  كانت 

مرتفع جدا.

 وبذلك یكون قد تم التأكد من ثبات استبانة الدراسة مما یجعل الباحثین على ثقة تامة 

بدقة الاستبانة وصلاحیتھا لتحلیل النتائج والإجابة عن أسئلة الدراسة.

 

المحــــــــــــــــاور                          معامل ألفا كرونباخ      عدد الفقرات

المعرفة بمبدأي الشفافیة والمساءلة

التزام القطاعات الحكومیة بتطبیق مبدأ الشفافیة والمساءلة

المعرفة بالحق في مساءلة مؤسسات الدولة

أنماط الفساد الإداري

تقییم مستوى الخدمات ومستوى الرضا

جمیع محاور الدراسة

۰٫٦۱

۰٫۹٤

۰٫۸۰

۰٫۸٦

۰٫۸٥

۰٫۸۳

٦

۱۲

۹

۸

۹

٤۹
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۳-۱ عرض وتحلیل البیانات ومناقشة النتائج

الیمن  في  والأمنیة  والاقتصادیة  السیاسیة  التحولات  على  عامة  نظرة   ۱-۱-۳

(۲۰۱٤-۱۹۹۰)

• المسار السیاسي والحریات العامة:

الدیمقراطیات  الیمن إحدى دول  الیمنیة (مایو ۱۹۹۰م) أصبحت  الوحدة  منذ إعلان 

الناشئة في العالم بحكم اعتماد التعددیة السیاسیة كمبدأ دستوري أصیل اقتضى إجراء 

عدد من الانتخابات البرلمانیة والرئاسیة والمحلیة بدأت في إبریل ۱۹۹۳م بإجراء أول 

انتخابات برلمانیة، وتكررت انتخابات البرلمان عامي ۱۹۹۷م و۲۰۰۳م. أدت نتائج 

(المؤتمر  الكبیرة  الأحزاب  بین  النسبي  التوازن  اختلال  إلى  ۱۹۹۳م  انتخابات 

العام  الشعبي  المؤتمر  لحزب  برلمانیة  بأغلبیة  ، وخرجت  والاشتراكي)  والإصلاح 

الحاكم، ارتفعت تلك الأغلبیة لحزب المؤتمر في الانتخابات الثانیة (۱۹۹۷) ما أدى 

الحكومیة مع حزب الإصلاح  الحقائب  بعد شراكة مؤقتة في  بالسلطة  استفراده  إلى 

كحلیف للمؤتمر في حرب صیف ۱۹۹٤، في ظل ھامش دیمقراطي افتقر إلى وجود 

أحزاب برامجیة تقود المعارضة بقوة بعد إضعاف الحزب الاشتراكي، إلا أن خروجھ 

من مربع السلطة إلى مربع المعارضة بعد حرب صیف ۱۹۹٤م، وانضمام حزب 

الإصلاح إلیھ لاحقا قوى كتلة المعارضة نسبیا۱۹. 

شكلت أحزاب المعارضة مجلسا تنسیقیا منتصف التسعینات تطور إلى تكتل أحزاب 

للأحزاب  نوعیة  تجربة  المشترك  اللقاء  مثل  العام (۲۰۰۳م)۲۰.  في  المشترك  اللقاء 

التعامل بشكل  العلنیة، فاستطاعت  السیاسیة  بالممارسة  العھد  الیمنیة حدیثة  السیاسیة 

قوي مع السلطة التي خاضت معھا حوارا سیاسیا متقطعا استمر حتى أحداث العام 

۲۰۱۱م، ونتج عنھ تأجیل الانتخابات البرلمانیة مطلع ۲۰۰۹م وھو تحقیق لمطالب 

المعارضة بعدم إجراء الانتخابات قبل تعدیل وتنقیح سجلات الناخبین، لكن الخلافات 

الشدیدة بین المؤتمر (الحاكم) والمشترك (المعارض) حول السجل الانتخابي 
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(۱۹) تم إجراء أول انتخابات برلمانیة في إبریل ۱۹۹۳، وجرت في ظل أزمة سیاسیة بین الأحزاب الرئیسیة التي وقعت اتفاقیة الوحدة 
الیمنیة المعلنة في مایو ۱۹۹۰، تطورت الأزمة إلى صراع مسلح صیف ۱۹۹٤ أقُصي المتصرون فیھا الحزب الاشتراكي الیمني من 

السلطة بعد أن كان شریكا فیھا مناصفة مع حزب المؤتمر الشعبي العام بین عامي ۱۹۹۰-۱۹۹٤.

(۲۰) تشكل اللقاء المشترك من أحزاب (الإصلاح، الاشتراكي، الناصري، الحق، إتحاد القوى الشعبیة، البعث العربي الاشتراكي).



أحزابھ  لكن  موحد  كتكتل  برلمانیة  انتخابات  أیة  المشترك  یخض  ولم  استمرت؛ 

استطاعت تشكیل كتلة برلمانیة مؤثرة في البرلمان.

تراجع حضور الأحزاب السیاسیة الیمنیة برلمانیا بین أول وآخر انتخابات برلمانیة 

لدولة الوحدة حتى الآن (۱۹۹۳، ۲۰۰۳)، إذ تراجع نصیب حزب الإصلاح في مقاعد 

البرلمان من ٦۳ مقعداً في انتخابات ۱۹۹۳م إلى ٤٦ مقعداً في انتخابات ۲۰۰۳م، 

وتراجعت حصة الحزب الاشتراكي بشدة من ٥٦ مقعداً في ۱۹۹۳م إلى ۷ مقاعد فقط 

في انتخابات ۲۰۰۳م۲۱. 

على مستوى المجالس المحلیة أجریت أول انتخابات عام ۲۰۰۱م، وتكررت بالتزامن 

مع الانتخابات الرئاسیة في ۲۰۰٦م، وتراجعت مشاركة أحزاب المعارضة الرئیسیة 

(الإصلاح والاشتراكي) بقوة أیضاً، إذ حصد الحزبان ما نسبتھ ۲٥٫٥٪ في انتخابات 

۲۰۰۱م، مقابل ۱۲٫٥٪ في انتخابات ۲۰۰٦م۲۲.

فقد  المعارضة،  أحزاب  لأبرز  والمحلي  البرلماني  الحضور  في  التراجع  ھذا  رغم 

شھدت الیمن لأول مرة انتخابات رئاسیة تنافسیة بشكل حقیقي في سبتمبر ۲۰۰٦م، 

الحاكم حصد  المؤتمر  لمرشح حزب  منافساً  مستقلاً  المعارضة مرشحاً  فیھا  دعمت 

بالانتخابات  مقارنةً  ومضموناً  شكلاً  كبیر  تقدم  وھو  الناخبین،  أصوات  ربع  قرابة 

الرئاسیة الشكلیة التي جرت في سبتمبر ۱۹۹۹م التي كان المرشح المنافس لرئیس 

المؤتمر شخصیةً ھامشیةً لم یستطع الحصول على نسبة التزكیة البرلمانیة المطلوبة 

لولا دعم حزب المرشح المنافس لھ، والذي حاز فیھا مرشح الحزب الحاكم الغالبیة 

العظمى من الأصوات ببساطة یومھا، أي أنھا كانت منافسة صوریة.

الحزبیة  الصحافة  تمتعت   (۲۰۱٤-۱۹۹۰) بین  الدراسة  تغطیھا  التي  الفترة  خلال 

المعارضة والأھلیة بتأثیر قوي على الرأي العام المحلي كونھا ناقشت ھموم الشارع 

المواقع  وعشرات  والأسبوعیة،  الیومیة  الصحف  عشرات  صدرت  حیث  الیومیة، 

الإلكترونیة، وظل احتكار السلطة مقتصرا على الإذاعات والمحطات التلفزیونیة قبل 
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(۱۹)  أحمد علي الأحصب، طریق أحزاب المعارضة الیمنیة الشاق لتجدید نفسھا، دوریة مدارات استراتیجیة، العددان ۷-۸، إبریل 
۲۰۱۱، ص٤۷

 (۲۰) المصدر نفسھ



أن تصبح مجالا للمنافسة بعد ۲۰۱۱م، ولكن دون الخضوع لقانون ینظم عملھا إذ ظل 

قانون الصحافة والمطبوعات محصوراً على الصحافة الورقیة.

منذ مطلع الألفیة الجدیدة مرت الیمن بأزمات سیاسیة مستمرة، وشھدت حربا من ست 

جولات (یونیو۲۰۰٤م - فبرایر۲۰۱۰م) في محافظة صعدة مركز جماعة الحوثیین 

ومحیطھا بین الدولة والجماعة التي تحولت لاحقا كمسمى إلى جماعة أنصار الله، و 

تصاعدت المطالب ذات الطابع الحقوقي في المحافظات الجنوبیة بانطلاق ما عرف 

إلى مطالب ذات طابع سیاسي، وبعض  ثم تحولت  الجنوبي عام ۲۰۰۷م،  بالحراك 

فصائل الحراك الجنوبي رفعت شعار تقریر المصیر وفك الارتباط مع الشمال الیمني 

بشكل واضح.

۲۰۰۹م  منذ  المؤجلة  البرلمانیة  الانتخابات  ۲۰۱۱م  العام  یشھد  أن  المفترض  كان 

باتفاق المعارضة والسلطة، إلا أن خروج الشباب إلى ساحات الاعتصام التي عرفت 

بـ"ساحات التغییر" ضمن موجة الربیع العربي غیّر معطیات المشھد الیمني الذي لا 

زالت تداعیاتھ مستمرة حتى الیوم.

بناء على التدخلات الإقلیمیة والدولیة لحل تداعیات أحداث ۲۰۱۱م تم توقیع "المبادرة 

الخلیجیة" في نوفمبر ۲۰۱۱م، وبموجبھا تشكلت حكومة وفاق وطني مناصفةً بین 

اللقاء  أحزاب  وتكتل  یومھا،  للسلطة  كممثل  وحلفائھ  العام  الشعبي  المؤتمر  حزب 

المشترك وشركائھ التي تحولت إلى ممثل لشباب الساحات وضمت مكونات جدیدة إلى 

لعلي عبدالله  للیمن خلفاً  توافقیاً  صفھا، كما تم انتخاب عبدربھ منصور ھادي رئیساً 

صالح في ۲۱ فبرایر ۲۰۱۲م.

تم عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل (مارس ۲۰۱۳-ینایر۲۰۱٤) كأحد استحقاقات 

المبادرة الخلیجیة والذي كانت أبرز مخرجاتھ صیاغة دستور جدید للیمن وتحولھا من 

التطورات  أن  إلا  (فیدرالیة/اتحادیة)،  مركبة  دولة  إلى  (مركزیة)  بسیطة  دولة 

الراعیة  والدول  الیمنیة  المكونات  وفشل  لھ  والتالیة  الحوار  مع  المتزامنة  العسكریة 

بشكل  بالبلد  للانتقال  جادة  سیاسیة  تسویة  إلى  التوصل  في  السیاسي  الانتقال  لعملیة 

الحرب  مستنقع  في  الیمن  لانزلاق  رئیسیة  عوامل  كانت  جدیدة،  مرحلة  إلى  سلمي 

المستمرة حتى فترة تنفیذ الدراسة.
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على صعید الحریات العامة شھدت الفترة الانتقالیة بین (۲۰۱۱-۲۰۱٤) طفرة في 

الفترة  ما حدث خلال  یشبھ  مفتوح  شبھ  بسقف  السیاسي  والخطاب  الإعلامي  الأداء 

الانتقالیة بین (۱۹۹۰-۱۹۹٤)، إلاّ أنّ ھذهِ الطفرة - شكلاً ومضموناً- كانت موجھة 

بعض  في  العامة  المصلحة  خدمت  وإن  السیاسي،  الصراع  أطراف  لصالح  سیاسیاً 

المھني  الأداء  لضوابط  تخضع  ولم  الصراع،  تأجیج  في  ساھمت  أنّھا  إلاّ  جوانبھا 

والمساءلة المجتمعیة بشكل عام.  

• الوضع الاقتصادي:

تزامنت الأزمات السیاسیة المتعاقبة في الیمن مع أزمات اقتصادیة متوالیة نتیجة عدم 

من  موجات  عدة  الیمن  وشھدت  العامة،  الإدارة  منظومة  في  والاختلال  الاستقرار 

تراجع الموارد لتراجع الإنتاج النفطي الذي مثل أبرز مصادر العملة الأجنبیة للیمن، 

ولجأت الحكومة في كل مرة إلى خفض قیمة الدعم الحكومي للسلع الأساسیة، دون 

كل  مع  المواطن  یتحملھ  الذي  العبء  من  تخفف  مواكبة  اقتصادیة  إصلاحات  تنفیذ 

ارتفاع للسلع الأساسیة والمشتقات النفطیة نتیجة رفع الدعم الحكومي عنھا فیما یسمى 

بـ(الجُرَع السعریة).

تلك  استنزفت  فقد  المرحلة،  ھذه  خلال  متعددة  داخلیة  حروباً  خاضت  الیمن  ولأنّ 

الحروب الخزینة العامة على حساب عملیة التنمیة، فتراجع مستوى دخل الفرد، دون 

حدوث تطور كاف في عملیات الاستثمار لخلق فرص عمل جدیدة أمام الشباب، ومع 

توفر مصادر جدیدة لتوفیر العملة الأجنبیة من تصدیر النفط والغاز، فإن عملیة إدارة 

ھذه الأموال لم تساعد على رفع الأعباء عن المواطن الیمني، لتخلق دافعا لھ للمشاركة 

على  العام  الشأن  في  مشاركتھ  قصر  الذي  الأمر  وھو  بحماس،  العام  الشأن  في 

بالسلطة  ثقتھ  تراجع  مع  وأخرى،  فترة  بین  التمثیلیة  الانتخابات  في  المشاركة 

والمعارضة معاً.

تراجع  تعاني  الیمن  كانت  ۲۰۱۱م  أواخر  الوطني"  "الوفاق  حكومة  تشكیل  عند 

العمل  أطراف  بین  الأزمة  تداعیات  بفعل  التنمیة  عملیة  وركود  النفطیة،  الإیرادات 

السیاسي، ورغم حدوث بعض التطورات المتعلقة بالشفافیة في الأداء الحكومي 
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كإصدار "موازنة المواطن" لأول مرة في الیمن، لكن الأداء المحكوم بعلاقة الخصومة 

بین شركاء الحكومة الذین سعى كل منھم لإفشال الآخر، وبانعدام الثقة بین الأطراف 

الموازنة  العامة، والضغط على  الموارد  الحكومة، وبضعف  المشاركة في  السیاسیة 

الناتج - في جزء منھ- عن استیعاب عشرات الآلاف من الموظفین الجدد في وضع 

ولتأخر  بشدة،  المتضخم  الحكومة  ھیكل  في  الوظائف  آلاف  تقلیص  یستدعي  كان 

تعھدات المجتمع الدولي المالیة للیمن، وعدم استقرار الوضع الأمني، لجأت الحكومة 

إلى تنفیذ ما یسمى شعبیا بـ"الجرعة" وھي عملیة رفع الدعم الحكومي عن المشتقات 

النفطیة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، ما أدى إلى حدوث رد فعل شعبي 

الحكومة، وصیاغة  تغییر  إلى  أدت  أھداف سیاسیة  لتحقیق  توظیفھ  تم  لھا،  مناھض 

اتفاق جدید بین الأحزاب والقوى الیمنیة "إتفاق السلم والشراكة" (سبتمبر ۲۰۱٤م) ، 

وإلى عرقلة تنفیذ مخرجات الحوار الوطني حتى وقت تنفیذ الدراسة.

• الأمن وملف الإرھاب:

وعلى الصعید الأمني فإن مراحل الصراع السیاسي والصراع المسلح التي شھدتھا 

الیمن أدت إلى المزید من استخدام القمع ضد المعارضین للسلطة والرافضین لأدائھا 

استخدام  الحوثیین، ومن  للتعامل مع جماعة  العسكریة  القوة  استخدام  كما حدث من 

القمع ضد المتظاھرین من الحراك الجنوبي الذي نتج عنھ سقوط قتلى وجرحى في 

عدة مدن جنوبیة.

دخل الیمن - مطلع التسعینات- آلاف الأفغان العرب۲۳ سواءً الذین وجدوا صعوبة في 

العودة إلى بلدانھم، أو الذین جاءوا بدافع إنشاء جماعات جھادیة في الیمن بناء على 

أواخر  إشھاره  بعد  القاعدة  تنظیم  استراتیجیة  وعلى  یومھا،  لادن  بن  أسامة  رؤیة 

التسعینات وتضمین أدبیاتھ تحویل الیمن إلى قاعدة جدیدة لنشاطھ.

كانت عملیة استھداف جنود مارینز أمریكیین في فندق عدن لیلة رأس السنة ۱۹۹۲م 

أول عملیة لفتت الانتباه إلى خطورة المجاھدین العرب في الیمن، تلتھا عملیات خطف 
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(۲۳)  صدرت تصریحات رسمیة على لسان وزیري الخارجیة والداخلیة الیمنیین في ۱۹۹٥م عن طرد الیمن لعدد تراوح بین ۱٤- 
۲۰ ألف جھادي عربي من أراضیھا، وقد وردت ھذه التصریحات لاحقا في التقریر الاستراتیجي الیمني ۲۰۱۰م، وفي مجلة مدارات 

استراتیجیة للربع الأول من ۲۰۱۱م.



عام  المحضار  بقیادة  الإسلامي"  أبین  عدن  "جیش  تنظیم  قبل  من  الأجانب  السیاح 

۱۹۹۸م، وتطوّر الأمر إلى استھداف المدمرة الأمریكیة (یو إس إس كول) في أكتوبر 

۲۰۰۰م.

الثاني  الجیل  من  جدیدة  دفعة  عادت  ۲۰۰۱م  في  لأفغانستان  الأمریكي  الغزو  بعد 

للقاعدة إلى الیمن، وتطور الأمر إلى توحید التنظیمین الیمني والسعودي عام ۲۰۰۹، 

على  الإرھابیة  التنظیم  عملیات  واقتصرت  الموحد،  للتنظیم  مقرا  الیمن  واتخاذ 

الجغرافیا الیمنیة حتى العام ۲۰۱۰م الذي شھد عملیات إرھابیة انطلقت من الیمن إلى 

خارجھا.

أحدثت ھذه التحولات في الیمن تغییرا على أولویات السلطة والمعارضة معا، بحیث 

أدت إلى تراجع التنمیة من جدول ھذه الأولویات لصالح الأمن، وتراجع إقبال رؤوس 

الأموال على الاستثمار في الیمن، وتحول الإرھاب محلیا إلى ذریعة رسمیة للتضییق 

على الحریات العامة، ومجالا لتبادل الاتھامات بشأنھ بین السلطة والمعارضة، ونافذة 

أوسع للتدخلات الأجنبیة.

۳-۱-۲ البیئة المتاحة لتطبیق المساءلة (البیئة التشریعیة الیمنیة والمساءلة العامة):

باعتبار التشریعات الیمنیة عنصرا أساسیا من عناصر البیئة العامة التي تؤثر على 

ممارسات المواطنین الفردیة والجماعیة، فقد اختار فریق البحث تسعة قوانین نافذة 

المعلومات،  الحصول على  (قانون حق  الیمنیة وھي  الجمھوریة  إلى دستور  إضافة 

قانون  السیاسیة،  الأحزاب  قانون  الانتخابات،  قانون  والمطبوعات،  الصحافة  قانون 

مكافحة الفساد، قانون المظاھرات، قانون المناقصات والمزایدات، قانون المنظمات 

الأھلیة، قانون الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة) وتم تحلیل أبرز مضامینھا التي 

یمكن أن تؤثر في المساءلة المجتمعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر.

والتعبیر  الرأي  بحریة  تتعلق  التي  التشریعات  أبرز  لأنھا  القوانین  ھذه  اختیار  تم 

لعلاقتھا  وأیضا  المساءلة،  لممارسة  أساسي  كمتطلب  المعلومات  على  والحصول 

بمكافحة الفساد وتعزیز الشفافیة والرقابة على الأداء العام، ولتنظیمھا بعض الحقوق 

التي كفلھا الدستور للمواطن الیمني كالانتخابات والمظاھرات وإنشاء المنظمات 
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المدنیة، وھي ممارسات تتعلق بالمساءلة المجتمعیة والتعبیر عن الرأي والمشاركة في 

الشأن العام.

• الدستور الیمني:

كحق ضمن  المجتمعیة  المساءلة  على  الیمنیة صراحة  الجمھوریة  دستور  ینص  لم 

حقوق المواطن الیمني، ولا على حق الحصول على المعلومة، لكنھ نص على حق 

الأمم  بمیثاق  الیمن  إلتزام  تضمن  كما  منھ،  متعددة  مواد  سیاق  في  والتعبیر،  الرأي 

المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل ضمنیا حق المساءلة والحصول 

على المعلومات.

التعددیة  للجمھوریة على  السیاسي  النظام  "یقوم  الدستور تنص على:  المادة(٥) من 

الأحكام  القانون  وینظم  سلمیاً،  السلطة  تداول  بھدف  وذلك  والحزبیة  السیاسیة 

النشاط  وممارسة  السیاسیة  والأحزاب  التنظیمات  بتكوین  الخاصة  والإجراءات 

السیاسي ولا یجوز تسخیر الوظیفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصـة بحزب أو 

تنظیم سیاسي معین"، وھذا تأكید على التعددیة السیاسیة والحق في المشاركة السیاسیة 

بالمساءلة  مرتبط  كمبدأ  بالمشاركة  المواطن  لحقّ  الدستوري  السند  توفیر  وبالتالي 

الرأي  حریة  ضمان  بالضرورة  یقتضي  البند  ھذا  أن  كما  وثیق،  بشكل  المجتمعیة 

والتعبیر وھي قاعدة أساسیة لممارسة المشاركة والمساءلة معاً.

المادة (٦) من الدستور تنص على: " تؤكد الدولة العمل بمیثاق الأمم المتحدة والإعلان 

لعالمي لحقوق الإنسان ومیثاق جامعة الدول العربیة وقواعد القانون الدولي المعترف 

الدولي  القانون  بمبادئ  الالتزام  یعتبر  المادة  ھذه  وبموجب  عامة"،  بصورة  بھا 

المعترف بھا حقیقة لا مناص منھا ویعد مكسبا ھاما لحقوق الإنسان في الیمن خاصة 

التي  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  المادة (۱۹) من  بنص  الالتزام  یتضمن  وھو 

التمتع بحریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق  أنّ " لكل شخص حق  نصت على 

حریتھُ في اعتناق الآراء دون مضایقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقیھا ونقلھا إلى 

الآخرین، بأیة وسیلة ودونما اعتبار للحدود" ۲٤.
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(۲٤)  علي ھزازي، حق الحصول على المعلومة في القوانین والتشریعات الیمنیة النافذة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر حق الوصول إلى 
المعلومات (۲۹ – ۳۰ دیسمبر ۲۰۱۱م).



الحیاة  في  الإسھام  حق  مواطن  لكل   " على:   (٤۱) رقم  الدستوریة  المادة  ونصت 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وتكفل الدولة حریة الفكر والإعراب عن 

الرأي بالقول والكتابة والتصویر في حدود القانون."، والمادة (٥۷) على: ”للمواطنین 

تنظیم  في  الحق   – الدستور  مع نصوص  یتعارض  لا  بما   – الجمھوریة  في عموم 

أنفسھم سیاسیاً ومھنیاً ونقابیاً والحق في تكوین المنظمات العلمیة والثقافیة والاجتماعیة 

تتخذ  كما  الحق  الدولة ھذا  الدستور، وتضمن  أھداف  یخدم  بما  الوطنیة  والاتحادات 

جمیع الوسائل الضروریة التي تمكن المواطنین من ممارستھ، وتضمن كافة الحریات 

للمؤسسات والمنظمات السیاسیة والنقابیة والثقافیة والعلمیة والاجتماعیة".

علیھا،  والحصول  المعلومة  استقاء  یضمن  كحق  والتعبیر  الرأي  حریة  یكفل  وھذا 

وتوفیر قاعدة بیانات متكاملة عن الأداء الحكومي وسیر عمل المرافق العامة إذ إنّ 

حریة الرأي والتعبیر ھي الأصل في ظل نظام سیاسي تعددي یسمح بالحصول على 

الشعبیة،  الرقابة  أولھما  الرقابة  من  فاعلین  نوعین  تنمیة  في  تساھم  لأنھا  المعلومة 
وثانیھماالرقابة الصحفیة وكلاھما یمثل صمام أمان للمجتمع.۲٥

ونص المادة (۲٤): "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین سیاسیاً واقتصادیاً 

واجتماعیاً وثقافیاً، وتصدر القوانین لتحقیق ذلك"، یوفر سندا دستوریا لتعزیز تكافؤ 

للمساءلة  وھدف  مبدأ  وھذا  تمییز،  دون  المواطنین  بین  المساواة  یحقق  بما  الفرص 

المجتمعیة یمكن الاستناد إلیھ في عملیات المساءلة عند حدوث اختلال في تحقیق ھذا 

المبدأ.

قانون رقم ( ۱۳ ) لسنة  ۲۰۱۲م بشــأن حق الحصول على المعلومات 

وإنجازات  أداء  مراقبة  مجال  في  حیوي  أمر  للمعلومات  الوصول  في  الحق  إن 

إمكانیة  دعم  في  محوریة  أھمیة  وللمعلومات  المجتمع،  تجاه  والتزاماتھا  الحكومات 

التقاضي فیما یخص دعم وتعزیز الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة۲٦. وبعد تأجیل البت 

القانون نتیجة تداعیات أحداث ۲۰۱۱م تم إصدار قانون خاص بالحصول على  في 

المعلومات في الیمن خلال العام ۲۰۱۲م لاستكمال البنیة التشریعیة والقانونیة بما 
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https://www.mohamah.net/law  ،(۲٥)  عمار حمود المقطري المحامي، التعبیر في القانون الیمني

(۲٦) مركز حریة الفكر والتعبیر، حریة تداول المعلومات دراسة قانونیة، القاھرة، الطبعة ۲، ۲۰۱۳م، ص۹.



مع  یتوافق  وبما  والاتصال  والإعلام  التعبیر  في حریة  المتلاحقة  التطورات  یواكب 

علیھا  الیمن مصادقةً  تُعتَبَرُ  التي  الإنسان  بحقوق  الخاصة  الدولیة  والعھود  المواثیق 

وطرفاً فیھا۲۷.

وفقا للمادة (۳) من قانون حق الحصول على المعلومات؛ فقد ھدف القانون إلى تأمین 

قواعد  وتوسیع  إبطاء  دون  المعلومات  على  الحصول  في  المواطن  حق  وتسھیل 

المشاركة  فرص  وتوسیع  الشفافیة  مقومات  وتعزیز  والحریات،  الحقوق  ممارسة 

من  المتزایدة  للاستفادة  قدراتھ  تنمیة  من  المجتمع  وتمكین  والمسؤولة،  الواعیة 

المعلومات، و نصت المادة (٤) من القانون على أن "الحصول على المعلومات حق 

من حقوق المواطن الأساسیة."، وھذا تأكید بأن الحصول على المعلومات حق أساسي 

للمواطن، ویعتبر خطوة متقدمة في التشریعات الیمنیة، خاصة وقد نصت المادة (٦٤) 

من القانون على إلغاء كل الأحكام التي تتعارض مع القانون.

التقدم  القانون قد منحت كل شخص طبیعي واعتباري "حق  المادة (۷) من  كما أن 

بطلب الحصول على المعلومات ولا یجوز أن یترتب على تقدیم ھذا الطلب أیة مساءلة 

بالمعلومات  قانونیة"، وتم تعزیز ھذا البند بإلزام كل جھة أن تعیّن "موظفاً مختصاً 

على رأس وحدة معلومات تكون جزءاً من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترتبط 

إداریا ووظیفیاً بالجھة المعنیة التابعة لھا" بنص المادة (۸).

بصیانة  "تقوم  بأن  الحكومیة  الجھات  كل  القانون  نفس  من   (۹) المادة  وألزمت 

الموظف  على  یسھل  وبترتیب  منظم  بشكل  بحوزتھا  علیھا  والمحافظة  المعلومات 

 ،" اللازمة  والطرق  والبرمجیات  التقنیات  باستخدام  استخراجھا  عملیة  المختص 

وتبعتھا مواد ملزمة بنشر تقاریر دوریة حول آلیات منح المعلومات لمن یطلبھا وتحدید 

مكان وزمن الحصول علیھا.

وقد وضعت المادة (۱٥) من القانون ما یمكن اعتباره قیوداً إجرائیةً على من یتقدم 

بطلب الحصول على معلومات حكومیة باشتراطھا إدلاءهُ بمعلومات عن نفسھ تتضمن 

(الاسم الكامل، الجنس، العمر، البلد، المؤھل العلمي، مجال التخصص، الجھة 
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(۲۷)  علي ھزازي، مرجع سابق



المستفیدة من المعلومات)، وكذلك تفاصیل حول طبیعة المعلومات المطلوبة والتي قد 

النافذة  على  موجودة  الاشتراطات  وھذه  المعلومة،  لطالب  متوفرة  غیر  تكون 

الإلكترونیة للمركز الوطني للمعلومات الذي تم إنشاؤه عام ۱۹۹٥م أي قبل صدور 

القانون بــ۱۷ عاماً.

اقتصرت الاستثناءات التي تجعل المعلومات سریة وغیر مسموح بالوصول إلیھا وفقا 

للقانون على الشأن العسكري أو الإجراءات القضائیة، أو تعریض الأشخاص للخطر 

تلك  عن  الإفراج  مع  الخصوصیة،  تنتھك  التي  المعلومات  جانب  إلى  الجسدي، 

المعلومات إذا مرّ علیھا ۳۰ عاماً.

للمعلومات  عام  مفوّض  تعیین  بنوده على  الأمثل نصت  الوجھ  القانون على  ولتنفیذ 

للإشراف على تنفیذه، ونصت أیضاً على عقوبات محددة ضد كل من یقوم بحجب 

المعلومات عن طالبھا بشكل یتعارض مع القانون. 

قانون رقم ( ۲٥ ) لسنة  ۱۹۹۰م بشــأن الصحافة والمطبوعات

تداول  حریة  بضمان  إلا  تحقیقھا  یمكن  لا  والنشر  والإعلام  الصحافة  حریات  إن 

المعلومات وتدفقھا، باعتبار المعلومات ھي رأس المال الأساسي لكل ھذه الوسائل، 

ولا یمكن ضمان استقلالیتھا وقیامھا بدورھا، دون أن تتاح لھا المعلومات۲۸، وكلھا 

تصب في إطار توفیر بیئة مناسبة لممارسة المساءلة المجتمعیة بناء على معطیات 

حقیقیة وبأدوات أكثر فاعلیة وتأثیرا.

یكفل قانون الصحافة والمطبوعات في المادة (۳): "حریة المعرفة والفكر والصحافة 

لضمان  المواطنین  حقوق  من  حق  المعلومات  على  والحصول  والاتصال  والتعبیر 

الإعراب عن فكرھم بالقول أو الكتابة أو التصویر أو الرسم أو بأیة وسیلة أخرى من 

التعبیر وھي مكفولة لجمیع المواطنین وفق أحكام الدستور، وما تنص علیھ  وسائل 

أحكام ھذا القانون".

وتؤكد المادة (٤) أن: "الصحافة المستقلة تمارس رسالتھا بحریة في خدمة المجتمع 

وتكوین الرأي العام والتعبیر عن اتجاھھا بمختلف وسائل التعبیر في إطار العقیدة 
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(۲۸)  مركز حریة الفكر والتعبیر، مرجع سابق، ص۱٥



الإسلامیة والأسس الدستوریة للمجتمع والدولة وأھداف الثورة الیمنیة وتعمیق الوحدة 

ولا یجوز التعرض لنشاطھا إلا وفقاً لأحكام القانون".

وتعتبر المادة (٥) أن: "الصحافة حرة فیما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات 

من مصادرھا وھي مسؤولة عما تنشره في حدود القانون".

والمادة (٦) تنص على أن: "حمایة حقوق الصحفیین والمبدعین وتوفیر الضمانات 

القانونیة اللازمة لممارسة المھنة وحقھم في التعبیر دون تعرضھم لأي مساءلة غیر 

قانونیة، یكفلھا القانون مالم تكن بالمخالفة لأحكامھ". 

المعلومات  الحصول على  في  الحق  الصحفي  یمنح  القانون  فإن  تقدم  ما  وبناء على 

ویجرم مساءلتھ على خلفیة نشره لھا، إلا أنھ یقید ذلك في ذیل أغلب بنوده بعبارات 

"وفقا لھذا القانون"، "بما لا یخالف ھذا القانون"، " في إطار أحكام الدستور ومبادئھ 

"، وقد یكون ھذا الأمر متعارضا مع المواثیق الدولیة ذات العلاقة. كما وضع القانون 

ترخیص  دون  أخرى  مطبوعات  وأیة  والمجلات  الصحف  إصدار  حریة  تقید  بنودا 

في  غالباً  توفرھا  الیسیر  من  یكون  لا  قد  لشروط  وفقا  الإعلام،  وزارة  من  مسبق 

الشخص المتقدم بطلب الترخیص.

من جھة أخرى فإن ھناك ثغرة كبیرة في قانون الصحافة والمطبوعات الیمني، وھي 

إحالتھ على قوانین أخرى فیما یتعلق بقضایا النشر، حیث تنص المادة (۱۰٤) منھ على 

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، یُعاقَب كل من خالف ھذا القانون 

بغرامة لا تزید عن (۱۰) آلاف ریال أو بالحبس لمدة لا تزید عن سنة واحدة" فھذا 

یسھل التعامل مع الصحفي في قضایا نشر وفقا لقانون العقوبات التي تصل عقوباتھ 

درجة الحكم بالإعدام، ومن جھة أخرى تتعارض مع المادة (۱۱٥) التي تنص على 

"لأغراض ھذا القانون یُلغى أي نص یتعارض وأحكامھ".

ویرى تقریر أصدره المركز الیمني لقیاس الرأي العام حریة الصحافة والتعبیر في 

سبتمبر ۲۰۱۳م أن ھذا القانون لا یوفر بیئة مناسبة للعمل الإعلامي في الیمن، وأنھ 

حالات  ببعض  مستدلاً  علیھم  والتضییق  الصحفیین  لملاحقة  مناسبة  ذرائع  وفر 

الیمنیین  الصحفیین  نقابة  تقاریر  في  انتھاكات وردت  أوردھا وھي  التي  الانتھاكات 

المتوالیة، وراتفعت حدتھا مؤخرا بشكل غیر مسبوق.

����� �� ����������������� ���� 35



وبالنظر إلى الحدیث عن الانتھاكات التي یتعرض لھا الصحفیون على خلفیة قضایا 

نشر، فإن ذلك غالبا ما یأتي في إطار المخالفة لبنود ھذا القانون، وبینما لا توجد ھیئة 

قضائیة تتولى معاقبة من ییثبت قیامھم بمخالفة القانون، أنشئت نیابة خاصة للصحافة 

والمطبوعات لمحاكمة الصحفیین في العام ۲۰۰۹م.

بشأن  ۲۰۰۱م  لسنة   (۱۳) رقم  القانون  بتعدیل  ۲۰۱۰م  لسنة   (۲٦) رقم  قانون 

الانتخابات العامة والاستفتاء وتعدیلاتھ: 

نتائج  في  الطعن  حق  ومرشح  ناخب  مواطن  كل  الیمني  الانتخابات  قانون  یمنح 

الانتخابات أو سجلات الناخبین، وحق اللجوء إلى القضاء إن لم یتم النظر في الطعن 

الذي تقدم بھ، وذلك وفقا لبنود عدد من مواده   كالمادة (۱۳) فقرة (ب) التي تنص 

على: "لكل مواطن مقیم في الدائرة الانتخابیة المحلیة أن یطلب من اللجنة الأساسیة 

إدراج اسمھ في جدول الناخبین الخاص بدائرتھ المحلیة إذا كان قد أھمل بغیر حق أو 

حذف اسم أو أسماء من أدرج فیھا بغیر حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول 

الناخبین في الدائرة المحلیة أن یطلب إدراج أسماء من أھملوا بغیر حق ، أو حذف 

أسماء من أدرجوا بغیر حق وتقدم الطلبات إلى مقر اللجنة الأساسیة..." وكذلك المواد 

(۱٤) و(۱٥)من نفس القانون.

كما أن المادة (۲٤) تشترط أن یتم شغل منصب عضویة الأمانة العامة للجنة العلیا 

فرص  على  الحصول  حق  مع ضمان  والمفاضلة،  الإعلان  طریق  عن  للانتخابات 

متكافئة للمرشحین في وسائل الإعلام الحكومیة، ویحظر القانون تسخیر المال العام 

والوظیفة العامة لمصلحة أي حزب في الانتخابات العامة، ویوفر ضمانات للشفافیة 

في إعلان نتائج الانتخابات على مستوى المراكز الانتخابیة.

إداریة ضد أي  التقدم بشكوى  فإن "لكل ذي مصلحة  (أ)  فقرة  للمادة (۱۲٥)  ووفقا 

إجراء مخالف صادر عن أي لجنة من لجان الانتخابات بمختلف مستویاتھا أو ضد أي 

مخالف لأحكام ھذا القانون من الناخبین أو الأحزاب أو المنظمات والمؤسسات الأھلیة 

أو الرسمیة"، كما أن المادة (۱٤۲) فقرة (أ) تنص على أن: "حق الاطلاع على سیر 

بمختلف  وخارجھا  الجمھوریة  داخل  تجري  التي  والاستفتاء  الانتخابیة  العملیات 

مراحلھا مكفول وفقاً للقانون.......".
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أصیل  كحق  المساءلة  مبدأ  عن  ضمنیا  تعبر  الانتخابات  قانون  في  النصوص  ھذه 

للمواطن الیمني، إضافة إلى تعزیز مبدأ الشفافیة كما تنص مادة (۳۱) فقرة (أ) "تؤدي 

الإجراءات  باتخاذ  تقوم  الغرض  ولھذا  بشفافیة  واختصاصاتھا  مھامھا  العلیا  اللجنة 

الكفیلة بتحقیق ذلك"، ومن تلك الإجراءات إنشاء موقع إلكتروني خاص بھا للتواصل 

مع الجمھور، ونشر قراراتھا في وسائل الإعلام وعلى موقعھا في شبكة الإنترنت، 

ودعوة اللجنة العلیا بقرار منھا وسائل الإعلام الرسمیة والحزبیة والأھلیة لحضور 

اجتماعاتھا.

قانون رقم (٦٦) لسنة  ۱۹۹۱م  بشــأن الأحزاب والتنظیمات السیاسیة

تنص المادة (٥) من قانون الأحزاب السیاسیة في الیمن على أن "للیمنیین حق تكوین 

الأحزاب والتنظیمات السیاسیة ولھم حق الانتماء الطوعي لأي حزب أو تنظیم سیاسي 

في  الحقّ  ھذا  یُسقِطُ  القانون  أن  إلا  القانون"  ھذا  وأحكام  الدستوریة  للشرعیة  طبقا 

العضویة عن أعضاء السلك القضائي والعسكري مطلقاً، وعن العاملین في البعثات 

العلیا  اللجنة  أعضاء  على  أنّ  كما  عملھم"،  فترة  أثناء  الخارج  في  الدبلوماسیة 

للانتخابات تجمید نشاطھم الحزبي أثناء عملھم فیھا.

 نص القانون أیضا على تشكیل لجنة للأحزاب السیاسیة تتولى الإشراف على النشاط 

مجلس  لشؤون  الدولة  ووزیر  الداخلیة  وزیر  البلاد، وضمن عضویتھا  في  الحزبي 

النواب ووزیر العدل الذین ینتمون للحزب الحاكم وبالتالي سیتأثر عملھم في اللجنة 

یعني فرض  المعارضة، وھذا  لھ من  المنافسة  الأحزاب  الحزب ضد  لھذا  بانتمائھم 

رقابة وقیود على حریة تشكیل الأحزاب السیاسیة، إلى جانب اشتراط توقیعات ۷٥ 

كشرط  عضوا   ۲٥۰۰ عن  التأسیس  عند  الحزب  أعضاء  عدد  یقل  وألا  عضوا، 

لإشھاره، وقد حد ذلك من الإقبال على تأسیس الأحزاب السیاسیة بقوة.

قانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۱م   بشــأن الجمعیات والمؤسسات الأھلیة:

رعایة  إلى  یھدف  فإنّھ  الأھلیة  والمؤسسات  الجمعیات  قانون  من   (۳) للمادة  وفقا 

الشاملة،  التنمیة  المشاركة في مجال  الأھلیة وتشجیعھا على  والمؤسسات  الجمعیات 

وترسیخ الدور الرئیسي الذي تلعبھ الجمعیات والمؤسسات الأھلیة  في مجال التنمیة 
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الكفیلة  الضمانات  المسلم، وتوفیر  المدني  المجتمع  الدیمقراطي وقیام  النھج  وتطویر 

بممارسة الجمعیات والمؤسسات الأھلیة لأنشطتھا بحریة واستقلالیة كاملة وبما یتلاءم  

التكافل  وتعزیز  والإحسان  البر  أعمال  نطاق  وتوسیع  الاجتماعیة،  مسئولیاتھا  مع 

الاجتماعي في أوساط المجتمع، وتبسیط الإجراءات وتسھیل المعاملات المتعلقة بالحق 

الوجھ  على  رسالتھا  أداء  من  وتمكینھا  الأھلیة  والمؤسسات  الجمعیات  تأسیس  في 

الأكمل.

یضع القانون شروطا متعددة لتأسیس أیة جمعیة أو مؤسسة مدنیة على عكس ما یطالب 

كل  في  لكنھ  الرسمیة،  الجھات  بإشعار  بالاكتفاء  والحقوقیین  الناشطین  بعض  بھ 

وتمنح  معینة۲۹.  قانونیة  ضوابط  وفق  المؤسسات  ھذه  تأسیس  حق  كفل  الأحوال 

المحكمة  أمام  الإشھار  رفض  قرار  في  الطعن  "حق  الشأن  لأصحاب  المادة(۱۱) 

المختصة خلال ستین یوما من تاریخ إبلاغھم بالقرار".

قانون رقم (۲۹) لسنة  ۲۰۰۳م  بشــأن تنظیم المظاھرات والمسیرات:

في  "للمواطنین  أنّ  والمسیرات على  المظاھرات  تنظیم  قانون  المادة (۳) من  تنص 

المھنیة،  والنقابات  الجماھیریة  والمنظمات  السیاسیة  وللأحزاب  الجمھوریة  عموم 

حریة تنظیم المظاھرات والمسیرات السلمیة بما لا یتعارض مع الدستور وأحكام ھذا 

القانون والقوانین النافذة"، لكنھ یضع قیودا على ممارسة ھذا الحق باشتراط الحصول 

مكان  تحدید  مع  الفعالیة،  من  أیام   ۳ قبل  الأمنیة  الجھات  من  مسبق  ترخیص  على 

وزمان وجھات وأھداف ولافتات وشعارات كل فعالیة سواء كانت مظاھرة أو مسیرة، 

واقع  من  حدث  كما  ذلك  رأت  إن  مسیرة  أیة  تنظیم  طلب  رفض  الأمنیة  وللجھات 

والممتلكات  للمتظاھرین  والحمایة  الإشراف  حق  الأمنیة  الجھات  ویمنح  التجربة، 

العامة، وحق فض المظاھرات، كما یفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالیة على كل 

بالقوانین  العمل  القانون  ویجیز  القانون،  لأحكام  خلافا  مسیرة  أو  لمظاھرة  دعا  من 

الأخرى إن احتوت عقوبات أشد من المنصوص علیھا في مواده.
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(۲۹) تشترط المادة (٤) من القانون ألا تخالف أھداف أیة مؤسسة أھلیة الدستور والقوانین النافذة، ومصادر مواردھا المالیة وأوجھ 
استخدامھا، وكشفا بأسماء وعناوین وأعمار ومھن المؤسسین.



قانون رقم (۳۹) لسنة ۲۰۰٦م بشــأن مكافحة الفســاد:

 حسب المادة (۳) من قانون مكافحة الفساد فإنھ یھدف إلى منع الفساد ومكافحتھ ودرء 

مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبیھ وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن 

ممارستھ، وتعزیز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولیة والإقلیمیة في 

النزاھة  مبدأي  وإرساء  الفساد،  مكافحة  إلى  الرامیة  الدولیة  والمشاریع  البرامج 

والشفافیة في المعاملات الاقتصادیة والمالیة والإداریة بما یكفل تحقیق الإدارة الرشیدة 

لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد، وتفعیل مبدأ المساءلة 

وتعزیز الدور الرقابي للأجھزة المختصة والتیسیر على أفراد المجتمع في إجراءات 

دور  وتفعیل  وتشجیع  المعنیة،  السلطات  إلى  ووصولھم  المعلومات  على  حصولھم 

مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد 

ومكافحتھ وتوعیة أفراد المجتمع بمخاطره وتوسیع نطاق المعرفة بوسائل وأسالیب 

الوقایة منھ.

وبموجب القانون تتولى الھیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد وفقا لفقرات المادة (۸) 

اتخاذ التدابیر الكفیلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعریف 

المناھضة  الأنشطة  في  المجتمع  دور  وتوسیع  المجتمع  على  وآثاره  الفساد  بمخاطر 

بمخاطر  وتبصیره  المجتمع  لتوعیة  الإعلام  وسائل  مع  والتنسیق  ومكافحتھ"  للفساد 

بكافة صور  المتعلقة  المعلومات  الوقایة منھ ومكافحتھ، وجمع  الفساد وآثاره وكیفیة 

وأشكال الفساد والعمل على إیجاد قواعد بیانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات 

مع الجھات والمنظمات المعنیة في قضایا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشریعات 

النافذة.

یشترط القانون على الھیئة إخضاع الدرجات الوظیفیة الفنیة فیھا للمنافسة وفقا لمعاییر 

التي تشوبھا على  الفساد  واضحة وشفافة، وھي خطوة متقدمة -رغم كل ممارسات 

صعید التطبیق- لم یتم تعمیمھا في المؤسسات الیمنیة واقتصر تنفیذھا على مؤسسات 

محدودة كھیئة الرقابة على المناقصات، وكانت لوزارة الخدمة المدنیة تجربة مماثلة 

قبل سنوات لم تتحول إلى سیاسة دائمة.
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یحسب لھذا القانون أنھ أفرد الفصل الثاني كاملا لمشاركة المجتمع لتنص المادة (۲٤) 

منھ بأن: "على كل شخص علم بوقوع جریمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنھا إلى الھیئة 

أو الجھة المختصة مع تقدیم ما لدیھ من معلومات حولھا لتتولى دراستھا للتأكد من 

التحري  نفسھا  تلقاء  من  الھیئة  وتباشر  بشأنھا  القانونیة  الإجراءات  واتخاذ  صحتھا 

والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة"، والمادة (۲٥) كذلك 

نصت على أن: "تعمل الھیئة على تعزیز إسھام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في 

الأنشطة المناھضة للفساد وإیجاد توعیة عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزیز ثقافة عدم 

التسامح مع الفساد والمفسدین"، وھي خطوة متقدمة وإن اقتصرت ھذه الشراكة على 

التوعیة دون النص الصریح على دورھا في الرقابة.

قانون رقم (۳۹) لسنة ۱۹۹۲م بشــأن الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة: 

ینص قانون تنظیم عمل الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أنھ جھاز مستقل 

یعمل على إیجاد رقابة فعالة على المال العام، وتتضمن الرقابة جوانب قانونیة ومالیة 

ورقابة على الأداء، وتضمن للجھاز حق تفتیش ومراجعة المستندات الحكومیة المالیة 

ذات العلاقة بممارسة الوظیفة العامة، وأیضا حق الحصول على المعلومات من أیة 

جھة خاضعة لسلطتھ وھي كل مؤسسات القطاع العام والمختلط، مع حمایة منتسبیھ 

من الضغوط التي قد یتعرضون لھا.

وبشكل مجمل فإن القانون یوفر شروطا جیدة للرقابة على الجھات الرسمیة وممارستھا 

للمھام والاختصاصات المنوطة بھا، لكن ذلك ضمن المنظومة الرسمیة ولا یكفل حق 

المشاركة للجھات المدنیة والحزبیة كنوع من المساءلة، ولا زال الجھاز یتبع رئاسة 

الجمھوریة رغم المطالبات بنقل تبعیتھ للبرلمان.

قانون رقم (۲۳) لسنة ۲۰۰۷م بشــأن المناقصات والمزایدات:

على  والحفاظ  العام  المال  حمایة  إلى  منھ   (۳) للمادة  وفقا  المناقصات  قانون  یھدف 

ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزایدات، والعدالة 

والمساواة بین المتنافسین في المناقصات والمزایدات، والنزاھة والشفافیة والمساءلة 

وضبط وتحدید الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزایدات والمخازن، والكفاءة 
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أعمال  على  والرقابة  والإشراف  والمزایدات،  المناقصات  أعمال  في  الاقتصادیة 

على  للحفاظ  سلامتھا  لضمان  وذلك  والمخازن  والمزایدات  المناقصات  وإجراءات 

المال العام والمصلحة العامة، ودفع وتشجیع المقاولین والموردین والاستشاریین إلى 

تطویر أدائھم مھنیاً واقتصادیاً. 

وقانون المناقصات إلى جانب قانون مكافحة الفساد نصا صراحة على المساءلة دونا 

الیمن  وفاء  إطار  في  نسبیا  متأخرا  جاء  لأن صدورھما  الیمنیة،  القوانین  باقي  عن 

بالتزاماتھا للمجتمع الدولي بمكافحة الفساد وما یتطلبھ ذلك من تطویر ومواكبة للبنیة 

التشریعیة الیمنیة.

تلزم المادة (٦) من القانون جمیع الجھات الخاضعة لأحكامھ بـ "ضمان تكافؤ الفرص 

والمعاملة المتساویة والعادلة لجمیع المتنافسین في المناقصات والمزایدات"، وتقضي 

للخدمات  احتیاجھا  عند  القانون  لھذا  الخاضعة  الجھات  "على  بأن   (۱۰) المادة 

من  معلومات  على  للحصول  المناسبة  الإعلام  وسائل  في  إعلان  نشر  الاستشاریة 

اللائحة  وتبین  عنھا،  المعلن  الاستشاریة  الخدمات  تقدیم  في  الراغبین  الاستشاریین 

الشفافیة  التفصیلیة لذلك"، وھذه خطوة متقدمة في إطار تعزیز  التنفیذیة الإجراءات 

والمساءلة، وھو ما تؤكده أیضا المادتان (۲۰، ۲۲) من القانون.

المناقصات  على  للرقابة  علیا  ھیئة  القانون  من   (٤۲) المادة  بموجب  وأنُشئت 

والمزایدات، ونظمت المادة (٤۳) آلیة اختیار أعضائھا كالتالي: "تدار الھیئة العلیا عن 

طریق مجلس إدارة مكون من رئیس وستة أعضاء یصدر بتعیینھم قرار من رئیس 

الجمھوریة بناءً على ترشیح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً 

والقضاء،  المدني  والمجتمع  الصناعي  والقطاع  التجاري  القطاع  فیھا  یمثل  أن  على 

الضوابط  الشورى  مجلس  رئاسة  ھیئة  وتضع  التنفیذیة،  الإجراءات  اللائحة  وتحدد 

والإجراءات المنظمة لعملیة الترشیح" وآلیة التعیین المشابھة لآلیة تعیین أعضاء الھیئة 

ملزمة  الھیئة  أن  كما  الشفافیة،  من  كبیر  بقدر  تتمتع  الفساد  لمكافحة  العلیا  الوطنیة 

باعتماد مبدأ المفاضلة في اختیار كادرھا الفني المساعد وفقا للقانون.

وتحدد المادة (٤٦) من القانون اختصاصات الھیئة حیث تمنحھا حق الرقابة 
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التقاریر  ودراسة  والمزایدات  المناقصات  أعمال  إجراءات  "سلامة  على  والإشراف 

الخاضعة لأحكام ھذا  الجھات  كافة  العامة في  المناقصات  لجان  إلیھا من  المرفوعة 

بالمناقصات  المتعلقة  والتشریعات  السیاسات  تطویر  "اقتراح  حق  وكذلك  القانون"، 

من  إلیھا  المرفوعة  والتظلمات  الشكاوى  في  والبت  "النظر  وحق  والمزایدات"، 

المتناقصین والمتزایدین واتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بشأنھا طبقاً لأحكام ھذا 

القانون"، وأیضا حق " إحالة أي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزایدات 

العامة  النیابة  القانون إلى  قد ترتكب في أي جھة من الجھات الخاضعة لأحكام ھذا 

لاتخاذ الإجراءات القانونیة بشأن مرتكبیھا"، كما تلزمھا نفس المادة في الفقرة (ك) 

بإنشاء موقع الكتروني خاص بھا للتواصل مع الجمھور.

على  للرقابة  العلیا  الھیئة  في  المناصب  شغل  فترة  یحدد  القانون  أن  إلى  وإضافة 

المناقصات واللجنة العلیا للمناقصات بأربع سنوات، فإنھ یلزم أعضاءھما وموظفیھما 

الوظیفة  الفساد واحتكار  لمكافحة  متقدمة  آلیات  المالیة، وھي  بالذمة  إقرارات  بتقدیم 

العامة بالنسبة للیمن.

ملاحظات على نصوص التشریعات الواردة في الدراسة:

المواثیق  المكفولة في  للحریات والحقوق  بیئة تشریعیة داعمة  الیمني  الدستور  یوفر 

الدولیة ذات العلاقة، إلا أنھ یقیدھا في بعض المواد "في حدود القانون" وھذا التقیید قد 

یكون غیر متسق مع المواثیق الدولیة التي أكد الدستور الالتزام بھا، إلا أن المبدأ العام 

كتوجھ للدولة بموجب نصوص الدستور ھو إتاحة الحریات وحمایتھا أیضا.

كما أن قانون حق الحصول على المعلومات تعتبر خطوة متقدمة في المنطقة بشأن 

البلدان  أول  من  الیمن  باعتبار  المعلومات  على  الحصول  في  المواطن  حق  ضمان 

الأردن  جانب  إلى  المعلومات  على  الحصول  حق  یكفل  قانونا  أقرت  التي  العربیة 

وتونس، ولكن ھذا التشریع النظري لا زالت أمامھ خطوات كبیرة حتى یصبح واقعا 

ممارسا على الأرض، ووفقا للمبادئ الأساسیة المتعلقة بحق الحصول على المعلومات 

في التشریعات والمواثیق الدولیة، كالإفصاح المطلق عن المعلومات، ووجوب نشرھا 

للعامة ولیس فقط إتاحتھا لمن یطلبھا، والترویج للحكومة المنفتحة التي تتعارض 
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ممارساتھا مع السریة والحجب، وتسھیل الوصول للمعلومة بدون تكالیف مالیة، وعقد 

الاجتماعات المفتوحة للجمھور، فإن قانون حق الحصول على المعلومات في الیمن لا 

یزال قاصرا مقارنة بالمواثیق والتشریعات الدولیة لفرضھ بعض القیود في الحصول 

على المعلومات ،وھذا یتعارض مع مبدأ الإتاحة الكاملة، وما زال بحاجة إلى إنفاذه 

على الأرض، ویحتاج ذلك الإنفاذ إلى توفیر مستلزمات تقنیة وبنیة تحتیة مؤسسیة 

وتأھیل كادر بشري، والتعریف بالقانون بین الموظفین الحكومیین والمواطنین على 

حد سواء.

وبالنسبة لقانون الصحافة والمطبوعات فلا زال یعاني من خلل في إنفاذه إلاّ عندما 

یكون ذلك الأمر في مصلحة السلطات ولیس في مصلحة الصحفي، ویخضع تفسیر 

القانون لمزاج القاضي وقد یكون غالبا ضد الصحفي. كما یقدم قانون الانتخابات بیئة 

طبیعة  على  الحال  بطبیعة  یعتمد  ذلك  ولكن  المجتمعیة،  المساءلة  مبدأ  تعزز  عمل 

اھتمام  ومدى  والقضائیة،  الأمنیة  الأجھزة  وأخلاقیات  وممارسات  القائمة  السلطات 

الأحزاب السیاسیة والمنظمات المدنیة وقدرتھا على القیام بدورھا.

إنفاذ التشریعات في الواقع  

من استعراض التشریعات التي شملتھا ھذه الدراسة یمكن استنتاج أن البیئة التشریعیة 

والتعبیر  الرأي  وحریة  المعلومات  وإتاحة  الشفافیة  مجال  في  نسبیا  متقدمة  الیمنیة 

والتعددیة السیاسیة، إلا أن ھناك فجوة واسعة بین النصوص وتطبیقھا على الواقع، 

نظراً لأن التشریعات تتجاوز الثقافة الاجتماعیة والعقلیة الرسمیة المنوط بھا رعایة 

إنفاذھا واتخاذ القرارات وفقا لأحكامھا، وھذا الأمر یمكن تجاوزه مع الزمن إن وجدت 

منظمات مدنیة وأحزاب سیاسیة فاعلة وسلطة قادرة على استیعاب مفاھیم المشاركة 

والمساءلة العامة وتحویلھا إلى مبادئ أساسیة لھا، فعلى سبیل المثال لا یزال البرلمان 

غیر قادرٍ على إجراء تعدیلات في الموازنة العامة.

وقد أظھرت المقابلات التي أجریت مع الجھات الحكومیة المستھدفة كأداة لجمع بیانات 

ھذه الدراسة: أنّ أغلب الجھات الحكومیة لا تتضمن قوانینُ إنشائھا أو لوائحھا التنفیذیة 

أیة مواد تتعلق بمبدأ المساءلة المجتمعیة، باستثناء بعض الجھات التي تم إنشاؤھا خلال 
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السنوات الأخیرة لأغراض الشفافیة والنزاھة ومكافحة الفساد مثل الھیئة العلیا للرقابة 

للھیئة  بالنسبة  الحال  ھو  كما  دولیة  اتفاقیات  وفق  أو  والمزایدات  المناقصات  على 

الوطنیة لمكافحة الفساد.

كما أن ھناك العدید من الوزارات والمؤسسات الحكومیة لا یوجد لھا قوانین إنشاء 

خاصة بھا، وإنما تعمل وفق القانون العام الذي یخضعھا للرقابة والمساءلة مثل قانون 

خضوعھا  أن  أي  المالیة،  الذمة  وقانون  الفساد  مكافحة  وقانون  والمحاسبة  الرقابة 

للمساءلة یتم بصورة غیر مباشرة، ووفقا لقوانین لم تتم صیاغتھا بشكل مباشر لتنظیم 

أداء ھذه الجھات.

وكانت معظم الجھات الحكومیة -(التي تنص تشریعات إنشائھا على المساءلة بشكل 

مباشر أو غیر مباشر فقط)- تمارس عملیة المساءلة المجتمعیة عبر استقبال البلاغات 

أو الشكاوى من المستفیدین أو المتضررین، ومن ثم تنفیذ الإجراءات اللازمة كإحالة 

الشكاوى إلى الإدارات المختصة أو التحقیق فیھا، إلا أن وزارة المالیة نفذت بعض 

الخطوات في إطار تعزیز الشفافیة من خلال نشر بیانات الموازنة العامة للدولة سواءً 

عند العرض على مجلس النواب وإقرارھا أو عبر الحسابات الختامیة السنویة، وكذلك 

نشرھا لمستوى تنفیذ الموازنة من خلال النشرات الإحصائیة الربع سنویة، كما قامت 

خلال السنوات ۲۰۱۲م – ۲۰۱٤م بنشر ما یسمى بموازنة المواطن (دلیل المواطن 

ممارسات  أغلب  أن  باعتبار  المساءلة  مبدأ  تعزز  خطوات  وھذه  للموازنة)،  الیمني 

الفساد في الیمن تتعلق بالجانب المالي، سواء في جانب الإیرادات أو النفقات.

ووفقا لنتائج المقابلات فإن أغلب الجھات الحكومیة لا تمتلك أدلة إرشادیة خاصة بھا 

المعلومات  ولإتاحة  المستفیدین،  قبل  من  معھا  التعامل  إجراءات  لتسھیل  ومصاغة 

المتعلقة بوظائفھا وخدماتھا بوضوح، بل أنھا تعمل وفق دلیل غیر مكتوب یتمثل في 

توفر  لعدم  صعباً  أمراً  مساءلتھا  یجعل  الأمر  وھذا  الوحدات،  رؤساء  توجیھات 

المعلومات عن عملھا. إلا أن بعض الجھات الحكومیة الأخرى تمتلك أدلة إرشادیة 

على  بارز  مكان  في  ومعلنة  الإلكتروني،  موقعھا  على  ومتاحة  كتاب  في  منشورة 

مداخلھا الرئیسیة، لإطلاع المتعاملین معھا على كافة الخدمات التي تقدمھا، كما یتم 

تقدیم ھذه الخدمة من خلال وحدات خدمة الجمھور، أو من خلال طباعة بروشورات 
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تعریفیة عن أعمال ھذه المؤسسات.

الغالبیة العظمى من  ومن الملاحظات الإیجابیة في بیئة تقدیم الخدمات الحكومیة، أن 

الأدلة  فإن  ولذلك  مالیة،  رسوم  أو  مقابل  أي  بدون  خدماتھا  تقدم  الحكومیة  الجھات 

الإرشادیة إن وجدت لا تتضمن بیان الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمھا، باستثناء بعض 

قائمة  الإرشادیة  أدلتھا  تتضمن  التي  لھا  التابعة  والجھات  المالیة  وزارة  مثل  الجھات 

بالرسوم الواجب دفعھا مقابل الخدمات المقدمة.

وفیما یتعلق بقانون حق الحصول على المعلومات ففي دیسمبر ۲۰۱۳م نفذت دراسة 

كشفت  وقد  الیمنیة،  الحكومیة  المؤسسات  في  المعلومات  نظم  واقع  لمعرفة  میدانیة 

وعي  مستوى  وتدني  المعلومات،  مراكز  بنیة  في  كبیر  قصور  وجود  عن  الدراسة 

العاملین في ھذه المراكز بقانون حق الحصول على المعلومات۳۰.

ومن ۲٦ وزارة یمنیة شملتھا الدراسة أعلاه، لم تؤكد سوى ٥ وزارات فقط امتلاكھا 

في ٪۷٥  المرتبات  إداریة على  معلومات  نظم  وتركز وجود  معلومات حدیثة،  شبكة 

منھا، ونظم حسابات في ٦۷٫۷٪، وبیانات الموظفین في ٦۰٪، ومن من الوزارات الـ

المحافظات  في  بفروعھا  شبكیا   ٪۱٦٫۲ سوى  ترتبط  لم  الدراسة  شملتھا  التي   ۲٦

الأخرى، ولم تتبع نظام الأرشفة لجمع المعلومات إلا ۱۸٫۱٪ منھا، واطلع على قانون 

حق الحصول على المعلومات ۲۱٫٦٪ فقط من العینة ۳۱.

وخلصت الدراسة ذاتھا إلى أن ھناك بنیة ھیكلیة جامدة في المؤسسات الیمنیة لا تواكب 

التطورات في مجال المعلومات، مع غیاب الاستراتیجیات المتعلقة بالمعلومات ومقاومة 

الكادر  وتدریب  تطویر  وضعف  مؤسساتھم،  في  الكترونیة  نظم  لوضع  العلیا  الإدارة 

البشري معلوماتیا وقصور الأنظمة المعلوماتیة المعمول بھا، واقتصار بعض مراكز 

نظم  وجود  وعدم  والواردة  الصادرة  المراسلات  على  الجمھور)  (خدمة  المعلومات 

مسؤولین  "تعمد  من  یمنیون  وصحفیون  باحثون  اشتكى  وقد  بھم.  خاصة  معلومات 
حكومیین حجب وإخفاء كثیر من المعلومات التي تتعلق بمسائل تُعنى بالصالح العام" ۳۲
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(۳۰) مراد العواضي، واقع منظومة المعلومات في بعض المؤسسات الحكومیة في الجمھوریة الیمنیة، دراسة مقدمة لحلقة نقاش حول 
واقع المعلومات في الیمن، دیسمبر ۲۰۱۳م

(۳۱) المرجع السابق، ص۱٥

http://adenobserver.com/read-news (۳۲) غمدان الدقیمي، معوقات الحصول على المعلومات في الیمن، متوفر على



وأكد المفوض العام للمعلومات على أن "التحدي الثقافي المتمثل في عقلیة المسؤولین 

القائمین على المؤسسات الحكومیة وإصرارھم على منع المعلومة، ھو أبرز التحدیات 

أمام تنفیذ قانون حق الحصول على المعلومات، إضافة إلى تحدیات كثیرة تقنیة وفنیة 

وبشریة، كالحاجة لتوفیر الكادر المؤھل والتقنیات الحدیثة والأرشفة وتنظیم البیانات 

كلھا أمور مطلوبة للوصول إلى المعلومة۳۳.

۳-۱-۳ ممارسة المساءلة على مستوى منظمات المجتمع المدني

حیث أن منظمات المجتمع المدني ھي التي تقود عملیات المساءلة المجتمعیة، فقد كان 

إدراة شؤونھا وذلك  المساءلة في  لمبادئ  المنظمات  المھم معرفة مدى ممارسة  من 

للتعرف على الثقافة العامة التي تؤثر على عملیة المساءلة.

وقد تبیّن من المقابلات التي تم إجراؤھا مع عدد من ھذه المنظمات لغرض تحقیق 

أھداف ھذه الدراسة أن جمیع المنظمات المستھدفة في الدراسة وبنسبة ۱۰۰ ٪ تمتلك 

لوائح وأنظمة داخلیة تنظم عملھا، وذلك لأنّ أيّ مؤسسةٍ لاتستطیع مباشرة عملھا إلاّ 

بعد الحصول على ترخیص من وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل، وبناءً على نظام 

ھذه  جمیع  وأكدت  مؤسسة،  لكل  الداخلیة  والأنظمة  اللوائح  تلك  یوضّح  أساسي 

الداخلیة، وقد لوحظ بأن  اللوائح والأنظمة في ممارساتھا  تلتزم بھذه  أنھا  المنظمات 

نصف ھذه المنظمات التي تمت مقابلتھا تقریبا لدیھا أھداف وبنود خاصة بالمشاركة 

والمساءلة العامة في أنظمتھا الداخلیة.

ومع ذلك فإن نتائج الدراسة أظھرت أن ھناك نوع من غیاب أو ضعف الشفافیة فیما 

غیر  من  للجمھور  المنظمات  بھذه  الخاصة  الداخلیة  والأنظمة  اللوائح  بإتاحة  یتعلق 

فریق المنظمة، فقد أكدت ۷٥٪ من المنظمات المستھدفة عدم إتاحة اللوائح والأنظمة 

والأنظمة  اللوائح  ھذه  إتاحة  أكدت  فقط  منھا   ٪  ۲٥ مقابل  للجمھور،  بھا  الخاصة 

للجمھور من غیر فریق المنظمة.

وقد ارتفع مستوى الشفافیة لدى المنظمات المستھدفة فیما یتعلق بالموازنات الخاصة 

والأنشطة التي تنفذھا، فقد أكدت غالبیة ھذه المنظمات على إتاحة موازناتھا وأنشطتھا 

للاطلاع علیھا من قبل فریق المنظمة أو الجمھور وبنسبة ٦۲٫٥٪.
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(۳۳) المرجع السابق، ص۱٥



واستنتجت الدراسة عدم وجود اتساق منطقي بین إجابات المنظمات المدنیة على ضوء 

مبدأ المساءلة والشفافیة، حیث أن نصف العینة المستھدفة في ھذه الدراسة أكدت أن 

موقع المنظمة یحتوي على معلومات شفافة عن أنشطتھا ومواردھا ونفقاتھا، إلا أن 

إتاحة  المنظمات ومواردھا ونفقاتھا، یقتضي  إتاحة معلومات شفافة عن أنشطة ھذه 

ونشر لوائحھا التنظیمیة التي أكدت ۷٥٪ منھا عدم إتاحتھا للجمھور في بند سابق، أي 

لدى  الشفافیة  یعكس ضعف  الأمر  متوفر، وھذا  البندین غیر  بین  الإجابة  اتساق  أن 

المنظمات المدنیة عن تعرضھا للاختبار العملي.

في  والمشاركة  للمساءلة  آخر  كمعیار  المنظمات  ھذه  داخل  القرارات  اتخاذ  آلیة  أما 

اتخاذ قراراتھا على مستوى الممارسات الداخلیة،  فقد تفاوتت الإجابات كثیرا، إلا أن 

الاتجاه العام لاتخاذ القرار غالبا ما یكون عبر الھیئة التنفیذیة مع حق رئیس المنظمة 

في الفصل أو اتخاذ القرار النھائي، وھناك مستوىً من القرارات یتخذ عبر إجتماع 

بالتصویت،  أو  بالإجماع  وتحسم  المرتبطةبھا   والقرارات  الخطط  كإقرار  إداري 

الھیئة  طریق  عن  الاعتیادیة  القرارات  اتخاذ  یتم  بأنھ  أوضحت  المنظمات  وبعض 

التنفیذیة، بینما القرارات الكبیرة یتم مناقشتھا مع مجلس الأمناء، وبعض المنظمات 

أوضحت أن اتخاذ القرارات یتم من خلال الاجتماعات أو اللقاءات بین الھیئة الإداریة 

طریق  عن  القرارات  لاتخاذ  مختلفة  آلیة  إلى  أشارت  وبعضھا  العمومیة،  والرقابیة 

الاتفاق مع الاستشاریین وإدارات الأقسام والموظفین.

السیاسات  رسم  في  عملھا  فریق  إشراك  على  المستھدفة  المنظمات  أغلب  وأكدت 

والخطط بحسب الأطر التي یحددھا النظام الأساسي للمنظمة، وبما یقدم العمل بروح 

الفریق الواحد، وأنھا تعمل وفقا لقانون المؤسسات الأھلیة الذي ینظم عملھا بالشكل 

مع  وتنسیق  تعاون  علاقات  لدیھا  وأن  لعملھا،  قویا  داعما  تعتبره  وأنھا  المطلوب، 

المؤسسات الحكومیة ذات العلاقة بأنشطة ومجالات عملھا.

۳-۱-٤. المعرفة بمبدأ الشفافیة والمساءلة المجتمعیة

أظھرت نتائج الاستبیان الرئیسي للدراسة، وكما یوضح الشكل رقم (٦) أنھ رغم أن 

مفھوم المساءلة المجتمعیة في الیمن یعتبر مفھوما حدیث التداول فإن نسبة (٤۸٫٦٪) 
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من المستھدفین (سمعوا /قرأوا) عن ھذا المفھوم، أي قرابة نصف العینة المستھدفة 

والنسبة المتبقیة منھم (لم یسمعوا/لم یقرأوا) عن مفھوم المساءلة المجتمعیة، وقد یعود 

ذلك جزئیا إلى أن أغلب المشمولین بالاستبیان من الحاصلین على مؤھلات جامعیة 

وما بعدھا، حیث عبر (۷۳٫٤٪) من العینة عن امتلاكھم الوعي الكامل بحقوقھم التي 

یجب على الحكومة توفیرھا، وھي نسبة مرتفعة، رغم أن (۸۳٫٥٪) من أفراد العینة 

قالوا أنھم لم یحضروا أیة دورات تدریبیة متعلقة بمبدأي الشفافیة والمساءلة من قبل.

مجال  في  تعمل  مدني  مجتمع  مبادرات  أو  منظمات  بوجود  المعرفة  صعید  وعلى 

المساءلة المجتمعیة، تبین أن نسبة تجاوزت نصف المستھدفین (٦٤٫٤٪) لا یعرفون 

أكدوا  العینة  من  فقط   (٪۳٥٫٦) مقابل  المساءلة،  مجال  في  تعمل  منظمات  بوجود 

معرفتھم بوجودھا، أي أن العلاقة بین المواطن والمنظمات الناشطة في مجال المساءلة 

المجتمعیة ضعیفة، وكشفت الدراسة أن مشاركة المواطنین في المساءلة العامة لم تزل 

العینة فقط  تتجاوز (۲٦٫٦٪) من  لم  الممارسة، حیث أن نسبة  متدنیة على مستوى 

شاركوا بأنشطة خاصة بمكافحة الفساد وطالبوا بحقوقھم من الجھات الحكومیة، وبدون 

بأیة  لم یشاركوا  العینة  المجتمعیة، أي أن غالبیة  المساءلة  بمبدأ  معرفة مسبقة منھم 

أنشطة خاصة بمكافحة الفساد وبنسبة وصلت إلى (٪۷۳٫٤).
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منھا  جدا  مرتفعة  نسبة  فإن  الدراسة،  في  المستھدفة  المدني  المجتمع  منظمات  أما 

لدیھ معرفة مسبقة  المنظمة  أكدت أن فریق  العینة  إلى ۸۷٫٥٪ من إجمالي  وصلت 

بصفة  إما  المنظمة  فریق  اكتسبھا  المعرفة  وھذه  المجتمعیة،  المساءلة  مبدأ  بمفھوم 

شخصیة، أو عبر المنظمة من خلال الدورات التدریبیة وبناء قدرات أعضاء المنظمة، 

رغم أن الحصول علیھا یتم بشكل غیر منتظم، مقابل نسبة ضئیلة لا تتجاوز ٪۱۲٫٥ 

من إجمالي العینة قالت أنھ لم یكن لدى فریقھا معرفة مسبقة بمبدأ المساءلة المجتمعیة.

تعكس ھذه النتائج وجود مستوى متوسط من المعرفة بمبدأ المساءلة المجتمعیة یمكن 

المجتمعیة  المساءلة  ممارسة  في  الحق  معرفة  لتعزیز  مستقبلا  وتوسیعھ  علیھ  البناء 

سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات.

وبشكل عام فإن النتائج حسب المحافظات التي تم استھدافھا كما یوضح الشكل رقم (۷) 

جاءت كما یلي:

الشفافیة  بمبدأي  المعرفة  مستوى  في  المحافظات  باقي  على  عدن  محافظة  تقدمت 

ثم   (٪٥٥٫۲) بنسبة  إب  محافظة  وتلتھا   ،(٪٥٦٫٤) إلى  ووصلت  بنسبة  والمساءلة 

محافظة الحدیدة بنسبة ٥۳٫۹)٪)، وجاءت بعدھا محافظة مأرب بنسبة ٤۹٫٥)٪) ثم 

حضرموت بنسبة ٤٦٫۸) ٪)، بینما جاءت أمانة العاصمة في المركز الأخیر وبنسبة 

.(٪(۳۸٫۹

و في نفس الاتجاه تقریبا جاءت نتائج الفقرة المتعلقة بمدى وعي المواطن بحقوقھ التي 

یجب أن توفرھا لھ الحكومة، حیث تصدرت محافظة عدن بمستوى معرفة المواطنین 

بحقوقھم التي یجب أن توفرھا الحكومة وبنسبة وصلت إلى ۹۱٫۱)٪)، وجاءت بعدھا 

محافظة إب بنسبة (۸۰٪)، ثم مأرب بنسبة (۷۹٫۲٪)، لتصل إلى أدنى مستوى في 

الحدیدة وأمانة العاصمة وبنسبة (٦٤٫۷٪) و(٦۱٫٥٪) على التوالي، ویمكن تفسیر 

النتائج السابقة حول المعرفة والوعي المنخفض في أمانة العاصة والمرتفع في بقیة 

المحافظت بالعوامل التالیة:

والطلاب  والموظفین  الأكادیمیین  من  متقاربةً  أعداداً  شمل  العینة  إختیار   .۱

والإعلامیین لذا كانت نتائجھم متقاربة.
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بقیة  من  أعلى  (صنعاء)  العاصمة  أمانة  في  للأفضل  والتطلع  الوعي  مستوى   .۲

المحافظات، وبالتالي كان معیارھم للقیاس مختلفا عن غیرھم من المحافظات.

والفرص  العاصمة  بأمانة  مقارنةً  جداً  قلیلة  الأخرى  المحافظات  في  المنظمات   .۳

المتاحة لھا من الفرص التدریبیة أكثر من المتاحة في صنعاء لكثرة عدد المنظمات 

فیھا، كما أن العمل المدني في المحافظات الصغیرة یقتصر غالبا على النخبة الثقافیة 

والتعلیمیة لمحدودیتھ بعكس أمانة العاصمة.

 ومن حیث الحصول على/ الالتحاق بالدورات التدریبیة المتعلقة بالمساءلة المجتمعیة 

الشكل رقم  المحافظات كما یوضح  بین  بسیطةً  الشفافیة، نجد أن ھناك فروقاً  ومبدأ 

(۷)، وبشكل عام كانت فرص الالتحاق بھكذا دورات ضئیلة جداً، وتصدرت محافظتا 

عدن وإب المحافظات التي نفذت دورات في مجال المساءلة ولكن بمعدلات مشاركة 

منخفظة وصلت إلى (۲٥٫۷٪) و (٪۲۲٫٤) على التوالي.

وبنسب  المجتمعیة،  المساءلة  مجال  في  ناشطة  ومبادرات  منظمات  وجود  تبین  وقد 

مرتفعة في عدن (٥۳٫٥٪)، وإب (٤٤٫۲٪)، ومأرب (٤۱٫٦٪)، وإن تراجعت ھذه 

النسبة في أمانة العاصمة إلى (۲۰٫۹٪)، إلا ھذه المعدلات تعتبر مرتفعة في الیمن 

أمانة  تراجع  أن  ویبدو  المجتمعیة،  المساءلة  مفھوم  مع  نسبیا  المتأخر  التعامل  بحكم 

التي  العامة  السیاسیة  التحولات  ناتج عن وقوعھا في قلب  المجال  العاصمة في ھذا 

التي  للأمانة، على عكس عدن وإب ومأرب  المحلیة  بالشؤون  الاھتمام  شغلتھا عن 

تركز على الھموم المحلیة أكثر لبعدھا عن المركز، ونلاحظ أن ھذه المعدلات تعكس 

بشكل ما نتائج فرص الحصول على دورات تدریبیة متخصصة، فقد توافقت معدلات 

الدورات التدریبیة في الفقرة السابقة مع معدلات النشاط في مجال المساءلة.

الجھات  من  بالحقوق  والمطالبة  الفساد  مكافحة  أنشطة  في  المشاركة  مستوى  وعلى 

الحكومیة، جاءت النتائج في نفس السیاق تقریبا، حیث حصلت محافظتا عدن ومأرب 

على أعلى النسب في المشاركة، بنسبة بلغت (٥۱٫٥٪)، (٤۱٫٦٪) على التوالي، بینما 

أمانة  في  مستوى  أدنى  إلى  لتصل  صغیرة  فیھا  المشاركة  فكانت  المحافظة  بقیة 

العاصمة إلى (۱۳٫۷٪)، وتدني مستوى المشاركة في الأمانة ھو امتداد لتدني نشاط 
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بدورات  الالتحاق  فرص  انخفاض  وأیضا  المساءلة،  مجال  في  المدنیة  المنظمات 

تدریبیة في ذات المجال.

بالضرورة بمدى معرفة  المشاركة غیر مرتبط  تدني مستوى  أن  الدراسة  وأظھرت 

المواطن بحقھ في إجراء مساءلة للجھات الخدمیة/المؤسسات العامة، فقد بلغت معرفة 

المواطن بحقھ في إجراء مساءلة للجھات الخدمیة/المؤسسات العامة معدلات مرتفعة 

في محافظة عدن (۹۸٪)، تتناسب مع وجود منظمات ناشطة في المساءلة، وفرص 

مساءلة  في  بحقھ  المواطن  معرفة  مستوى  لكن  بھا،  علاقة  ذات  بدورات  الالتحاق 

المنخفضة  المعدلات  رغم   (٪۹۱) إلى  وصل  العاصمة  بأمانة  العامة  المؤسسات 

بینما ظھرت  المجتمعیة،  بالمساءلة  متعلقة  أو دروات  أنشطة  في  لمستوى مشاركتھ 

أغلب  أن  على  یدل  مما  عام،  بشكل  ومرتفعة  المحافظات  لبقیة  متقاربة  النسب 

للجھات  مساءلة  إجراء  في  بحقھم  المعرفة  من  مرتفع  مستوى  لدیھم  المواطنین 

الخدمیة/المؤسسات العامة  كما یوضح الشكل رقم (۷).
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۳-۱-٥ الالتزام الحكومي بتطبیق مبدأ الشفافیة والمساءلة

رغم النصوص القانونیة التي وردت في قانوني الرقابة على المناقصات، ومكافحة 

الفساد حول مبدأ المساءلة، فإن المقابلات التي أجریت مع الجھات الحكومیة، أظھرت 

أن ھناك مشاركة محدودة للمواطنین والمستفیدین عبر منظمات المجتمع المدني في 

وضع السیاسات العامة للجھات الحكومیة المختلفة، وھذه المشاركة المحدودة تختفي 

بدورھا عند وضع موازنات ھذه الجھات أو متابعة تنفیذ ھذه الموازنات، مع وجود 

استثناءات ضئیلة كالھیئة العلیا للرقابة على المناقصات التي تتیح بقوة القانون مشاركة 

المجتمع المدني في وضع السیاسات والموازنات الخاصة بھا والرقابة على تنفیذھا 

أیضا، وذلك من خلال وجود ممثل لمنظمات المجتمع المدني یتمتع بعضویة مجلس 

إدارة الھیئة.

كما تبین من نتائج المقابلات مع الجھات الحكومیة أن ھذه الجھات تحتفظ بسجلاتھا 

وبیاناتھا بصورة واضحة وسھلة من خلال امتلاكھا أنظمة أرشفة یدویة وإلكترونیة 

تتیح لھا استرجاع بیاناتھا وسجلاتھا بسھولة ویسر كلما دعت الحاجة، وأن غالبیتھا 

بعض  باستثناء  وبیاناتھا  تقاریرھا  على  بالاطلاع  الإعلام  ووسائل  للباحثین  تسمح 

البیانات والتقاریر التي یخضع قرار السماح أو عدم السماح بالاطلاع علیھا للقیادات 

العلیا، وكثیر من الجھات المستھدفة قالت أنھا تقوم بتوزیع تقاریرھا في أغلب الأحیان 

على الجھات الحكومیة الأخرى، والجھات الخاصة والأكادیمیة ووسائل الإعلام فضلاً 

من  ینشر  ما  كفایة  عدم  حال  وفي  ومفتوحة،  دوریة  لمؤتمرات صحفیة  عقدھا  عن 

یمكن  الإلكترونیة  المواقع  على  متاحة  إلكترونیة  أو  ورقیة  بصورة  وتقاریر  بیانات 

أو  للموافقة  الطلب  یدرس  ثم  ومن  المختصة،  الإدارة  أو  القطاع  إلى  بطلب  التقدم 

الرفض، لكن البت في ھذا الشأن لم یرتبط بقانون حق الحصول على المعلومات بشكل 

صریح، وإنما یخضع لاجتھادات المسؤولین في ھذه الجھات.

إن أغلب الجھات الحكومیة لدیھا آلیھ محددة لرفع تظلمات وشكاوى المتعاملین معھا، 

والمواطنین عموما تتمثل في أقسام أو إدارات أو لجان خاصة تستقبل تلك الشكاوى، 

أو من خلال تقدیم التظلمات لمتخذي القرار من قبل المتظلمین أنفسھم، إضافة لوجود 

نوع من المحاسبة للمقصرین من الموظفین، وتتفاوت الإجراءات والعقوبات المتخذة 
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بحق المقصرین من جھة إلى أخرى، حیث تتراوح بین التحقیق والإحالة إلى الجھات 

الوظیفة  من  الفصل  أو  الفروع  إلى  النقل  إلى  الحالات  بعض  في  لتصل  القضائیة 

كإجراء تأدیبي حسب نتائج الدراسة.

المساءلة  بمبدأ  الحكومیة  المؤسسات  التزام  عن  الإیجابیة  المؤشرات  ھذه  ورغم 

المجتمعیة التي أظھرتھا المقابلات مع عینة من الجھات الحكومیة، فإن ھذه المؤشرات 

تتراجع عند الأخذ بتقییم منظمات المجتمع المدني لمدى قابلیة مؤسسات الدولة لمبدأ 

أن   (٪ وبنسبة٦۲٫٥)  المستھدفة  المنظمات  غالبیة  أكدت  فقد  المجتمعیة،  المساءلة 

مؤسسات الدولة ترفض مبدأ المساءلة  المجتمعیة، بینما نسبة صغیرة (۲٥٪) من ھذه 

المنظمات فقط رأت العكس، ویعود ذلك الرفض الحكومي لمبدأ المساءلة من وجھة 

نظر المنظمات المدنیة إلى تفشي الفساد الإداري، وحساسیة الأوضاع التي تمر بھا 

الحكومیة تشعر  الجھات  أن بعض  البعض  المجتمع، ورأى  البلاد، وانخفاض وعي 

بالخطر من تطبیق مبدأ المساءلة المجتمعیة، لأنھا مازالت تعیش حالة من الفساد، مع 

وجود خروقات من قبل متنفذین في السلطة یعتبرون المنظمات المدنیة عائقا أمام تنفیذ 

مبدأ المساءلة ولیست شریكا فیھ، لھذا فإن أغلب مسؤولي المنظمات المستھدفة قیّموا 

كان  بأنھ  م)،   ۲۰۱٤  -۱۹۹۰) الفترة  خلال  الیمن  في  المجتمعیة  المساءلة  مستوى 

ضعیفا وبنسبة (۷٥٪)، مقابل نسبة (۱۲٪) فقط قالوا بأنھ كان جیدا، و(۱۳٪) منحوه 

بأنھ  لھ  الأغلبیة  بتقییم  مقارنة  جدا  ضئیلة  نسب  لكنھا  جدا)  (جید  تقییمیا  مستوىً 

(ضعیف).

وفي نفس الاتجاه السلبي جاء تقییم المواطنیین الیمنیین لالتزام القطاعات الحكومیة 

(ھیئات ومؤسسات الدولة المختلفة) بتطبیق مبدأي الشفافیة والمساءلة، حیث یوضح 

المحور الثاني من الاستبیان الرئیسي للدراسة حول رأي المواطنین عن مدى التزام 

المساءلة والشفافیة  المختلفة) بمبدأي  الدولة  الحكومیة (ھیئات ومؤسسات  القطاعات 

كما یتضح من الشكل رقم (۸). 

بشدة على  الموافقة  الموافقة/عدم  إبعدم  المستھدفة  العینة  أفراد  أجاب (٥٥٫۸٪) من 

أو  الوصول  في  المواطنین  بحق  ملتزمة  الحكومیة  "القطاعات  بأن  القائلة  العبارة 

الاطلاع على البیانات والمعلومات والوثائق العامة" مما یؤكد أن القطاعات الحكومیة 
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والمعلومات  البیانات  الاطلاع على  إلى/  الوصول  في  المواطنین  بحق  ملتزمة  غیر 

بأن  القائلة  العبارة  أمام  بشدة  الرفض/والرفض  اتجاه  لدیھا، وارتفع  العامة  والوثائق 

"القطاعات الحكومیة ملتزمة بإشراك المواطنین في صنع سیاساتھا العامة (القرارات 

والخطط والاستراتیجیات)" لیصل إلى (٦۰٫٦٪) من أفراد العینة، مقابل (٪۱۷٫٦) 

لموقف  العام  السلبي  الاتجاه  تعكس  المؤشرات  وھذه  العبارة،  على  الموافقة  أبدوا 

المواطنین تجاه السیاسات الحكومیة المتعلقة بالإتاحة والمشاركة عموما.

استمر نفس الاتجاه السلبي بـ (لا أوافق/ولا أوافق بشدة) وبنسبة (٥۱٫٤٪) من العینة 

على كون "القطاعات الحكومیة تسمح بدخول المواطنین ووسائل الإعلام ومؤسسات 

المجتمع المدني لمقراتھا لمتابعة أدائھا"، مقابل موافقة (۲۱٫۳٪) من العینة المستھدفة 

فقط، لیرتفع ھذا الاتجاه السلبي (غیر الموافق وغیر الموافق بشدة) إلى (۷۰٫٥٪) من 

القائلة بأن "جمیع التعلیمات الحكومیة واضحة ومعلنة ولا  أفراد العینة أمام العبارة 

یوجد فیھا أي غموض أو تعقید، وتوضح من قبل لجان متخصصة"، مقابل (٪۱٤٫۷) 

من أفراد العینة وافقوا على صحة العبارة، وھو مایشیر إلى أن الحكومة لا تبذل جھودا 

كافیة لتخفیف ھذا الغموض والتعقید في تعلیماتھا المرتبطة بمصالح المواطنین إجمالا. 

ویعزز الاتجاه السلبي للمواطنین من السیاسات العامة للدولة أن القطاعات الحكومیة 

دقة ووضوح في  بكل  بنود موازناتھا  تفاصیل  بالنشر والإفصاح عن  ملتزمة  "غیر 

توقیت محدد وآلیة منتظمة"، كما أكد (٥۹٫۸٪) من أفراد العینة، ما یعكس وجود فجوة 

أن  عرفنا  ما  إذا  الحكومیة،  المؤسسات  وسیاسات  المواطنین  تطلعات  بین  كبیرة 

(٦۰٫۸٪) من أفراد العینة المستھدفة یرون أن القطاعات الحكومیة "لا تلتزم بحریة 

وسائل الإعلام في الحصول على البیانات والمعلومات المتعلقة بقضایا الفساد الإداري 

بیاناتھا  تنشر  بأنھا  الحكومیة  الجھات  قول  مع  یتناقض  المؤشر  وھذا  ونشرھا"، 

وتوزعھا على الجھات الحكومیة والخاصة والأكادیمیة ووسائل الإعلام.

الجھات  أن  الدراسة  عینة  أفراد  من   (٪٥٦٫۱) رأى  السابق  المنوال  نفس  وعلى 

القضائیة "لا تلتزم بعلنیة محاكمة المتھمین في قضایا الفساد الإداري وبتنفیذ العقوبة 

الجھات  أن  ترى  فقط   (٪۱۳٫٤) تتجاوز  لا  نسبة  مقابل  إدانتھم"،  تثبت  من  بحق 

القضائیة ملتزمة بعلنیة محاكمة المتھمین بالفساد، لترتفع اتجاھات الرفض لسیاسات 
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الكفاءة  على  مبنیة  غیر  أنھا  ترى  التي  الحكومیة  القطاعات  في  والترقیة  التوظیف 

أفراد  إجابات  من   (٪٦۷٫٤) إلى  لتصل  للتقییم  وقابلة  معلنة  معاییر  وفق  والجدارة 

العینة.

تجاه  النصف  من  بأكثر  الدراسة  في  المستھدفة  العینة  لأفراد  السلبي  الاتجاه  یستمر 

الفرضیات القائلة بـ "قیام المدعي العام والمحكمة الإداریة بدورھما الكامل في معالجة 

المشاكل في الدوائر الحكومیة"، وأن ھناك " مساءلة لشاغلي الوظائف العلیا في الدولة 

للمواطنین  مساحة  الحكومیة  القطاعات  و"توفیر  أموالھم"،  مصادر  حول  وعوائلھم 

لرفع شكاویھم وتتفاعل معھا"، و "أن مساءلة المقصرین تتم وفق القانون بدون أیة 

و(٥۷٫۲٪)   (٪٦۸) و   (٪٥٥٫۹) بین  لتتراوح  سیاسیة"  دوافع  ذات  استثناءات 

بأداء  المواطن  ثقة  ضعف  تعكس  المؤشرات  وھذه  التوالي،  على  و(٦۱٫۲٪) 

المؤسسات العامة، والعلاقة السلبیة بین المواطن وھذه المؤسسات التي تؤدي بدورھا 

الإیجابیة  للعلاقة  اختلالا  یشكل  ما  العام،  الشأن  في  المواطن  مشاركة  تراجع  إلى 

من  المواطن  وحرمان  التنمیة  مستویات  تراجع  وبالتالي  الطرفین  بین  المفترضة 

تتغیر  حتى  المعادلة  ھذه  تتغیر  ولن  وتطلعاتھ،  لاحتیاجاتھ  الملبیة  العامة  الخدمات 

معطیاتھا بدءا بضمان حق المواطن بالاشتراك في رسم وتنفیذ وتقییم السیاسات العامة 

للدولة في الدستور والقوانین النافذة، وصولا إلى تطبیق ذلك الحق في عملیا في الواقع.
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   شكل رقم(8)  مستوى إلتزام القطاعات الحكومیة بتطبیق مبدأ الشفافیة والمساءلة
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بالتزام  المتعلقة  العبارات  على  الموافقة  بعدم  عاما  اتجاھھا   (۹) رقم  الشكل  یظھر 

الشفافیة  مبدأ  بتطبیق  المختلفة)  الدولة  ومؤسسات  (ھیئات  الحكومیة  القطاعات 

والمساءلة على مستوى المحافظات التي شملتھا الدراسة، حیث كانت نسبة الموافقة 

بعبارتي (غیر موافق، وغیر موافق  المعبر عنھا  الرفض  بنسبة  ضئیلة جدا مقارنة 

بشدة) التي تجاوزت أكثر من نصف أفراد العینة المستھدفة بشكل مستمر، وھذا مؤشر 

إضافي على وجود خلل كبیر في الأداء الحكومي المتعلق بمبدأي الشفافیة والمساءلة، 

ووجود فجوة كبیرة بین تطلعات الجمھور وسیاسات المؤسسات الحكومیة، یعكس في 

نفس الوقت ضعف ثقة المواطنین بالأداء الحكومي، وھو أمر یستدعي قیام المؤسسات 

الحكومیة بمراجعة سیاساتھا وطریقة أدائھا وعلاقتھا بالمستفیدین من خدماتھا.

۳-۱-٦ . حق المواطنین في مساءلة الجھات الحكومیة بشأن سیاساتھا وقراراتھا 

مساءلة  في  الحق  المواطن  تعطي  التي  والقانونیة  الدستوریة  النصوص  كل  رغم 

مؤسسات الدولة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء بنصھا على حقھ في اختیار 

الحرة  الانتخابات  طریق  عن  المحلیة  والسلطات  والبرلمان  الرئاسة  في  ممثلیھ 

أو ممارسات غیر سلیمة في الإجراءات  نتائج  أیة  الطعن ضد  المباشرة، وحقھ في 

الانتخابیة، أو بمنحھ الحق في المشاركة والتنظیم في المظاھرات والمسیرات المطلبیة 
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  شكل رقم(9)  مستوى إلتزام القطاعات الحكومیة بتطبیق مبدأ الشفافیة والمساءلة حسب المحافظات
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المدنیة والنقابات والانتساب  تأسیس الأحزاب والمنظمات  والاحتجاجیة، والحق في 

إلیھا، والحق في الإبلاغ عن قضایا الفساد والحصول على المعلومات والتعبیر عن 

الرأي، إلا أن ھذه النصوص التشریعیة تظل قاصرة عن تحقیق غایاتھا ما لم تتحول 

إلى معرفة وثقافة عامة لدى المواطنین المعنیین بھا وتنعكس في ممارسات وسلوكیات 

ھؤلاء المواطنین. 

وقد أظھرت نتائج الاستبیان كما یتضح في الشكل رقم (۱۰) وجود اتجاه عام لدى 

لمعرفة  أحیانا  افتقارھم  رغم  بالمساءلة،  المتعلقة  لحقوقھم  بمعرفتھم  الدراسة  عینة 

المناسبة لممارستھا، حیث وافق/وافق بشدة (۷٤٪) من إجمالي المستھدفین  الآلیات 

على أنھ "یحق للمواطنین الحصول على المعلومات المتعلقة بالأداء المالي والإداري 

للقطاعات الحكومیة"، مقابل (۱٥٫٤٪) فقط لم یوافقوا على منح ھذا الحق للمواطنین، 

وھذا مؤشر على ارتفاع مستوى الوعي بحق المواطن في الحصول على المعلومات.

اعتبار  بشأن  بشدة  بموافق/وموافق  أجابوا   (٪٦۱٫۸) وبنسبة  الاتجاه  ذات  واستمر 

مسؤولیة  من  الدولة  دوائر  في  الإداریة  والقیادات  والموظفین  العاملین  "مساءلة 

المواطنین"، أمام (۲۳٫٦٪) فقط لم یوافقوا على ھذه العبارة، كما أن (٦۳٪) من أفراد 

وظائف  شاغلي  رواتب  حدود  معرفة  للمواطنین  یحق  أنھ  رأوا  المستھدفة  العینة 

وھذه  الفقرة،  مضمون  على  توافق  لم  فقط   (٪۱٥٫٥) نسبة  بینما  العلیا"،  السلطات 

المؤشرات تعكس وجود وعي كبیر ومستوى معرفة مرتفع لدى المواطنین بحقھم في 

مساءلة الجھات الحكومیة.

وبینما اعتبر (۷۲٫۳٪) من أفراد العینة المستھدفة أن "رفع قضایا لتصحیح ممارسات 

القطاعات الحكومیة من مسؤولیة كل مواطن" وھي نسبة مرتفعة مقابل (۱۱٫۹٪) لم 

یوافقوا على مضمون العبارة، إلا أن ھذه النسبة تراجعت إلى (٥۳٪) عند الحدیث عن 

معرفة الآلیات المفترضة لرفع القضایا لأغراض مساءلة القطاعات الحكومیة، لكنھا 

لا تزال في الاتجاه الإیجابي بشكل عام، بل أنھا ربما تكون مرتفعة في مجتمع حدیث 

العھد بمفھوم المساءلة المجتمعیة، فقد رأت الغالبیة المطلقة من أفراد العینة وبنسبة 

الخدمات  جودة  تحسین  في  المواطنون  یشارك  أن  ینبغي  أنھ   (٪۹۲٫٦) إلى  تصل 

العامة، وھذا مؤشر مرتفع جدا في مجتمع كالیمن، فنسبة (۸۲٫۸٪) منھم اعتبروا 
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أیضا أن مطالبة القطاعات الحكومیة بتحسین جودة خدماتھا من مسؤولیات المواطنین، 

بمبدأ  المجتمعي  الوعي  مستوى  بارتفاع  السابقة  الفقرة  مؤشر  یعزز مصداقیة  وھذا 

المساءلة خاصة عندما یتعلق الأمر بالخدمات العامة، وعندما یقر (٦۸٪) من أفراد 

العینة بامتلاك المعرفة والمھارة الكافیة للمشاركة في تحسین جودة الخدمات العامة، 

فإن ھذا یجعل تطبیق المساءلة العامة في الواقع ممكنا جدا، خاصة وھناك أیضا موافقة 

قویة تصل إلى (۸۲٫٤٪) على اعتبار استجابة مؤسسات الدولة لمطالب المواطنین 

بمساءلتھا واجبا علیھا.

ھناك درجة مرتفعة من الوعي لدى المواطن الیمني فیما یتعلق بمبدأ المساءلة العامة 

أظھرتھ ھذه الدراسة، حتى لو لم یكن مفھوم المساءلة النظري واضحا بشكل كاف 

لدیھ، إلا أنھ یبدي اتجاھا إیجابیا ومفاجئا أیضا فیما یتعلق بالمساءلة كحق، ویرتفع ھذا 

الوعي مقرونا بالحماس عندما یتعلق بأداء مؤسسات الدولة في مجال الخدمات العامة، 

كما عكست استجابات أفراد العینة المستھدفة. 
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 شكل رقم (10): المعرفة بالحق في مساءلة  مؤسسات الدولة
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وبشكل عام كانت وجھات نظر أفراد العینة حسب المحافظات لمدى المعرفة بالحق 

في مساءلة مؤسسات الدولة كما یتضح من الشكل رقم(۱۱):

للمواطن  یحق  أنھ  العینة  أفراد  غالبیة  أكد  عدن  في    -

الحصول على المعلومات المتعلقة بالأداء المالي والإداري للقطاعات الحكومیة وبنسبة 

وصلت إلى (۸۸٫۹۱٪)، تلتھا محافظة مأرب بنسبة (۸٦٫۷۳٪)، وجاءت المحافظات 

الأخرى في نفس السیاق.

بنفس الترتیب تصدرت عدن نسبة الموافقة على مساءلة   -

محافظة  وتلتھا   ،(٪۸٥,۹٤) المواطنین  مسؤولیة  من  الإداریة  والقیادات  الموظفین 

مأرب بنسبة (۷۱٫۸۸٪)، ثم بقیة المحافظات بنسبة أقل لكنھا مرتفعة إجمالا مقابل 

غیر الموافقین.

رواتب  حدود  معرفة  في  المواطنین  حق  یخص  فیما   -

الحدیدة  محافظة  في  موافقة  نسبة  أعلى  ظھرت  العلیا،  السلطات  وظائف  شاغلي 

(۸۰٫٥۹٪)، تلتھا محافظة عدن (۷۸٫۰۲٪)، وجاءت بقیة المحافظات بنسب متقاربة.

وعن اعتبار رفع قضایا لتصحیح ممارسات القطاعات   -

وبنسبة  أیضا  عدن  من  الموافقة  أغلبیة  جاءت  مواطن،  كل  مسؤولیة  من  الحكومیة 

(۸٦٫٥۳٪)، وسجلت المحافظات الأخرى مواقف متقاربة ومرتفعة إجمالا في نسبة 

الموافقة.

آلیات  حول  جیدة  "معرفة  المواطن  بامتلاك  یتعلق  ما   -

العام عكس  السیاق  أن  لوحظ  الحكومیة"  القطاعات  مساءلة  القضایا لأغراض  رفع 

معرفة مرتفعة بھذه الآلیات، وإن تدنى في أمانة العاصمة إلا أنھ ظل فوق المتوسط 

أكثر  المحافظات  بقیة  في  الآلیات  بھذه  المعرفة  كانت  بینما   ،(٪٥٥٫۷۳) بنسبة 

حضورا، وقد یكون ذلك بفعل حصول المحافظات الأخرى خاصة عدن وإب على 

فرص تدریبیة أعلى فیما یتعلق بالمساءلة المجتمعیة كما أظھرت نتائج الدراسة في 

فقرات سابقة.

في محافظة عدن ظھرت أعلى النسب لمدى "مشاركة   -
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المواطنین في تحسین جودة الخدمات العامة"، حیث وصلت إلى (۹٥٫٦٤٪)، بینما 

تقاربت النسب في بقیة المحافظات والتي تظھر اتجاھا عاما لنسبة موافقة عالیة على 

مشاركة المواطنین في تحسین جودة الخدمات العامة.

مسؤولیة  "من  أن  على  الموافقة  نسبة  عدن  تصدرت   -

بقیة  وجاءت  خدماتھا"،  جودة  بتحسین  الحكومیة  القطاعات  مطالبة  المواطنین 

المحافظات متقاربة من حیث نسبة الموافقة المرتفعة.

أظھر أفراد العینة من محافظة عدن أعلى نسبة موافقة   -

جودة  تحسین  في  للمشاركة  والمھارة  المعرفة  امتلاك  على   (٪۸٤٫۷٥) وبنسبة 

الخدمات العامة.

لمطالب  الدولة  مؤسسات  "استجابة  لوجوب  بالنسبة   -

وبنسب   ،(٪۹۱٫۲۹) موافقة  نسبة  أعلى  أیضا  عدن  أعطت  بمساءلتھا"،  المواطنین 

متقاربة تلتھا بقیة المحافظات في إطار اتجاه عام یؤكد الموافقة العالیة على وجوب 

استجابة مؤسسات الدولة لمطالب المواطنین لمساءلتھا.
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 شكل رقم (11): المعرفة بالحق في مساءلة  مؤسسات الدولة على مستوى المحافظات
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۳-۱- ۷. أدوات المساءلة المجتمعیة المستخدمة

حق  الیمني  المواطن  منحت  الیمنیة  التشریعات  فإن  السابقة  الفقرة  في  أشرنا  كما 

ممارسة المساءلة بأدوات مختلفة مباشرة وغیر مباشرة، لكن نتائج الدراسة الحالیة 

أظھرت أن إنفاذ ھذه التشریعات في الواقع لم یصل بعد إلى المستوى المطلوب، فرغم 

أن ھذه النتائج قد أظھرت أن غالبیة الجھات الحكومیة قامت بتنفیذ أنشطة مختلفة في 

مجال المساءلة المجتمعیة تنوعت ما بین إشراك الأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع 

خلال  من  التنمیة،  أولویات  وتحدید  العامة  السیاسات  بناء  في  والأكادیمیین  المدني 

ورش العمل المختلفة واللجان المشتركة، أو من خلال تكوین لجان مساءلة مجتمعیة 

في مناطق مختارة وتنفیذ الدورات التدریبیة وورش التوعیة وعمل إطارات مجتمعیة 

المجتمعیة وتكوین  المساءلة  أدلة  التعمق (البؤریة) والمھرجانات وبناء  ومجموعات 

بطاقات التقییم المجتمعي، إلا أن ھذه المعطیات لم تتأكد بنفس الدرجة من وجھة نظر 

المواطنین والمنظمات المدنیة في استجاباتھم المفصلة بمكان آخر من ھذه الدراسة، بل 

تناقضت معھا في أحیان كثیرة، في إطار موقف عام ذي اتجاه سلبي حیال السیاسات 

الحكومیة المتعلقة بالشفافیة والمساءلة.

وفي كل الأحوال فإن ھذا الجزء من الدراسة یتناول الآلیات والأدوات المستخدمة في 

المساءلة المجتمعیة في الیمن، ولكنھ لا یقیم مستوى ذلك الاستخدام ولا نتائجھ. 

على صعید الممارسات الإداریة تنوعت آلیات وأدوات المحاسبة والمساءلة المعمول 

الجھاز  قبل  من  والتدقیق  للمحاسبة  الخضوع  جانب  فإلى  الحكومیة  الجھات  في  بھا 

المركزي للرقابة والمحاسبة والھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، یوجد في أغلب الجھات 

إدارة عامة للرقابة والتفتیش تخضع للمسؤول الأول في الجھة، فضلاً عن وجود لجان 

اختلالات  أیة  مع  تتعامل  الجھات  بعض  في  الوظیفي  والتأدیب  بالانضباط  خاصة 

تقاریر الظل –  آلیات مختلفة مثل الرصد –  الجھات الأخرى  داخلھا، ولدى بعض 

بطاقة التقییم المجتمعي- التدقیق الاجتماعي.

نفذ فیھا بطریقة أو بأخرى  الحكومیة  الجھات  الدراسة أن معظم  نتائج  كما أظھرت 

واحدة أو أكثر من أدوات المساءلة المجتمعیة، وبالأخص خلال السنوات (۲۰۱۱م – 
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الجھات  في  استخدامھا  تم  التي  المجتمعیة  المساءلة  أدوات  تنوعت  ۲۰۱٤م)، حیث 

العمالیة،  والإضرابات  والاعتصامات  المظاھرات  بین  الأھمیة  حسب  الحكومیة 

واستخدام وسائل الإعلام، وتقدیم التظلمات، واستخدام بطاقة التقییم المجتمعي وتقاریر 

الھیئة  وإبلاغ  المختصة،  المحاكم  أمام  القضایا  ورفع  النقاشیة،  والجلسات  الظل، 

الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد.

ویمكن القول بناء على نتائج الدراسة أنھ عند المقارنة بین بدایة ونھایة الفترة الزمنیة 

الممارسات  في  كبیر  تقدم  ھناك  أن  نجد  الدراسة،  لھذه  الزمني  الإطار  شملھا  التي 

والمنظمة  لھا  الكافلة  التشریعات  وفي  الیمن،  في  المجتمعیة  بالمساءلة  المتعلقة 

لممارستھا. 

ھذا الأمر لا ینطبق فقط على المؤسسات الحكومیة، بل أن غالبیة المنظمات المدنیة 

متعلقة  أنشطة  نفذت  قد  الدراسة  استھدفتھا  التي  المنظمات  من   (٪٦۲٫٥) وبنسبة 

أنشطة خاصة  تنفذ  لم  العینة  بینما (۳۷٫٥٪) فقط من إجمالي  المجتمعیة،  بالمساءلة 

بالمساءلة المجتمعیة، وتنوعت الأنشطة التي نفذتھا تلك المنظمات في إطار المساءلة 

النزاعات،  خلال  المجتمعیة  المساءلة  بأھمیة  المجتمعي  الوعي  رفع  برامج  بین 

المساءلة  (خیمة  التوعیة  وحملات  والتقییم،  والرقابة  المساءلة  مجال  في  والتدریب 

المجتمعیة)، واللقاء المجتمعي الحواري، وأنشطة متعلقة ببناء السلام والدیمقراطیة.
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أما وجھة نظر المواطنین حول الأدوات المناسبة لممارسة المساءلة كما أظھرتھا نتائج 

المساءلة  لأداة  واحد  صوت  منح  بطریقة  أتت  فقد  للدراسة،  الرئیسي  الاستبیان 

المفضلة، وبالترتیب حسب الأھمیة من الأكثر أھمیة إلى الأقل أھمیة من وجھة نظر 

المواطنین على النحول التالي:

- اللجوء إلى لقضاء/القانون (٪۲۷٫۲٤)

- استخدام وسائل الإعلام (٪۲٤٫٤۷)

- إبلاغ الجھات المختصة (٪۲۲٫۹٦)

- المظاھرات والاعتصامات (٪۱۲٫۸۹)

- الإضراب (٪۱۲٫٤۳)

وبشكل عام یمثل ھذا الترتیب مؤشراً قویاً على الحسّ المدني بأھمیة استخدام الأدوات 

السلمیة في التعبیر عن الحقّ واستخدام المساءلة للحصول علیھ لدى المواطن الیمني، 

وھذه ثقافة إیجابیة یجب تعزیزھا بمختلف الطرق من قبل صناع القرار والمنظمات 

المدنیة والأحزاب السیاسیة وكل الفاعلین والمھتمین. 

۳-۱-۸.  ممارسات الفساد الإداري الأكثر شیوعاً: 

في  شیوعا  الأكثر  الإداري  الفساد  بأنماط  الخاص  الاستبیان  محور  نتائج  أظھرت 

في  الفساد  وأنماط  مظاھر  من  الكثیر  بشیوع  مرتفعاً  اتجاھاً  الحكومیة،  القطاعات 

القطاعات الحكومیة، نوردھا ھنا حسب الترتیب من الأعلى شیوعاً إلى الأقل شیوعاً 

حسب استجابة أفراد عینة الدراسة، وذلك بجمع نسبة المقیاسین (عالیة جدا، وعالیة) 

اللذین كانا ھما السائدان في استجابة المستھدفین وبشكل مرتفع جدا وإن تفاوت بین 

نمط فساد وآخر كما یلي:

-  استغلال النفوذ لتحقیق المصالح الشخصیة والحزبیة (٪۹٥٫۳)

- الوساطة والمحسوبیة (٪۹۳٫٤)

- الرشوة وأخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشتریات الحكومیة (٪۹۲٫۸) 

- الاعتداء على المال العام (اختلاس) أو (إھمال وتفریط) (٪۸٥٫٥)

����� �� ����������������� ���� 63



- تعطیل سیر العمل لأھداف شخصیة (٪۷۷٫۷)

- تنفیذ مشاریع وھمیة ونھب مخصصاتھا (٪۷٤٫۳)

- تسھیل عملیات تھریب السلع الممنوعة (٦٦٫۲٪)

- التزویر (٦۰٫٤٪)

من الشكل (۱۳) الذي یوضح أنماط الفساد الأكثر شیوعا في القطاعات الحكومیة على 

مستوى كل محافظة من وجھة نظر أفراد العینة المستھدفین في ھذه الدراسة نلاحظ 

أن:

لتحقیق  النفوذ  استغلال  ھي  العاصمة  أمانة  في  ظھرت  التي  الفساد  أنماط  أكثر   -

المصالح الشخصیة بنسبة (۹٤٫٦٪)، تلتھا الوساطة والمحسوبیة بنسبة (٪۹۳٫٤۲)، 

بنسبة  الحكومیة  المشتریات  عقود  صفقات  مقابل  العمولات  وأخذ  الرشوة  ثم 

(۹۲٫۸۲٪)، وبقیة الأنماط توزعت بنسب عالیة ولكنھا أقل من التي ذكرت ھنا.

- في محافظة عدن كانت أعلى الأنماط التي حصلت على موافقة عالیة ھي الوساطة 

والمحسوبیة بنسبة (۹٥٫۸٤٪)، تلاھا بنسبة (۹٤٫۲٦٪) نمط استغلال النفوذ لتحقیق 

المصالح الشخصیة والحزبیة، وبقیة الأنماط توزعت بنسب أقل.

- في محافظة الحدیدة كانت أعلى الأنماط التي حصلت على موافقة عالیة ھي أیضا 

الوساطة والمحسوبیة، ثم استغلال النفوذ لتحقیق المصالح الشخصیة والحزبیة بنسب 

(۹۲٫۹٤٪) و(۹۲٫۱٦٪) على التوالي.

إلى  ووصلت  النسب  أعلى  العمولات  وأخذ  الرشوة  تصدرت  إب  محافظة  في   -

بنسبة  والحزبیة  الشخصیة  المصالح  لتحقیق  النفوذ  استغلال  تلاھا   ،(٪۸۹٫٥۸)

(۸۸٫۹۷٪)، ثم الوساطة والمحسوبیة، والاعتداء على المال العام.

المصالح  لتحقیق  النفوذ  استغلال  النسب  أعلى  كانت  حضرموت  محافظة  في   -

الشخصیة والحزبیة بنسبة (۹۲٫۹۱٪)، ثم الوساطة والمحسوبیة (۹۱٫٥٦٪)، بینما 

في بقیة الأنماط كانت النسب أقل ولكن بنسب موافقة مرتفعة لجمیع الأنماط.

- في محافظة مأرب كانت أعلى نسبة لأنماط الفساد ھي الوساطة والمحسوبیة بنسبة 

(۹٦٫۰٤٪)، تلاھا استغلال النفوذ لتحقیق المصالح الشخصیة والحزبیة بنسبة 
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(۹۳٫۸٦٪)، ثم الرشوة وأخذ العمولات بنسبة (٪۹۰٫۸۹).
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شكل رقم (13): أنماط الفساد الإداري الأكثر شیوعاً في القطاعات الحكومیة حسب المحافظات
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۳-۱-۹. مستوى الخدمات العامة المقدمة، ومستوى الرضا عنھا.

نقاط  لتحدید  الأساسیة  المعاییر  من  للمواطنین  المقدمة  الخدمات  تقییم مستوى  یعتبر 

خاصة  تدخلات  وضع  على  یساعد  والذي  المقدمة،  العامة  الخدمات  في  الضعف 

بالمساءلة، لذا تم وضع المحور الخامس في الاستبیان للتعرف على آراء أفراد العینة 

المقدمة في مناطقھم والتعبیر عن درجة رضاھم  الخدمات  المستھدفة حول مستوى 

عنھا وفقا لـ(۹) فقرات تضمنھا المحور، وسنستعرض استجابات العینة المستھدفة كما 

یوضح الشكل رقم(۱٤)، بالترتیب بدءا من أعلى مستوى من عدم الرضا إلى الأدنى، 

نظرا لأن عدم الرضا كان ھو الاتجاه السائد في استجابة المستھدفین، وقد تصدرت 

خدمات الصرف الصحي قائمة عدم الرضا من الخدمات الأساسیة التي وضعت في 

ھذه الدراسة كما یلي:

- خدمات الصرف الصحي (٪۷۱٫٤)

- الأنشطة المجتمعیة المقدمة للشباب والمرأة في المنطقة التي أسكن فیھا (٪۷۰٫۳)

- خدمة الصحة المقدمة من الدولة (٪۷۰٫۲)

- صیانة المدارس وفق الاحتیاجات المستمرة (٦۰٫٥٪)



- الشوارع والطرق في الأحیاء والمدن (٥۸٫۹٪)

- اللوحات الإرشادیة في الشوارع (٥٦٫۳٪)

- خدمة التعلیم المقدمة من الدولة (٥٦٪)

- المدارس (كمنشآت) في المنطقة التي أسكن فیھا (٪۳۲٫٦)

فقد  المستھدفة،  المحافظات  حسب  العامة  الخدمات  عن  الرضا  لمستوى  وبالنسبة 

أظھرتھ النتائج الموضحة في الشكل (۱٥) كما یلي:

- كان مستوى الرضا عن خدمة الشوارع والطرق في الأحیاء والمدن متوسطا في 

محافظتي إب ومأرب وبنسب (٥۹٫۳۹٪) و (٥٦٫۱۱٪) على التوالي، بینما في بقیة 

المحافظات كان مستوى الرضا ضعیفا بشكل عام.

اللوحات الإرشادیة في الشوارع كانت متوسطة في عدن  - نسبة الرضا عن خدمة 

بقیة  وفي   ،(٪٥۱٫٥٦) حضرموت  في  وكذلك   ،(٪٥۱٫۹۲) وإب   ،(٪٥۹٫۰۸)

المحافظات كانت نسبة الرضا ضعیفة.

- المباني المدرسیة كان مستوى الرضا عنھا فوق المتوسط الافتراضي المحدد للمحور 

وھو (۲) ولكن لم تصل درجة الرضا إلى المستوى المرتفع من قبل المستھدفین لھذه 
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شكل رقم (14) : مستوى رضا المواطنین عن الخدمات العامة

 لست راضراض راض الى حد ما



الدراسة.

- صیانة المدارس وفق الاحتیاجات المستمرة كانت أعلى نسبة رضا عنھا في محافظة 

إب (٥۸٫۹۹٪) ومأرب (٥۱٫۱٦٪)، بقیة المحافظات تناقصت نسبة الرضا إلى أقلّ 

من النصف.

- خدمات الصرف الصحي كانت أعلى نسبة رضا عنھا في محافظة إب (٥۹٫۱۹٪)، 

بینما في بقیة المحافظات كانت نسبة الرضا ضعیفةً وأقل من النصف كما یوضحھا 

شكل (۱٥).

محافظتي  في  عنھا  رضا  نسبة  أعلى  كانت  والمرأة  للشباب  المجتمعیة  الأنشطة   -

حضرموت (٥۱٫۹۹٪) ومأرب (٥۰٫٥۱٪).

- الخدمات التي تقدمھا المؤسسات الحكومیة نالت أعلى مستوى رضا في مأرب بنسبة 

(٥۲٫۸۱٪)، وبنفس النسبة في محافظة إب، بینما تناقص مستوى الرضا إلى أقل من 

النصف في بقیة المحافظات.

ومأرب  إب  في  عنھا  الرضا  مستویات  كانت  الدولة  من  المقدمة  التعلیم  خدمة   -

وحضرموت فوق المتوسط، وتراجعت في بقیة المحافظات.

- خدمة الصحة المقدمة من الدولة كان غالبیة أفراد العینة من محافظتي إب ومأرب 

راضین عنھا بنسبة متوسطة وصلت إلى (٥۳٫۱۳٪)، و(٥۲٫۱٥٪) على التوالي، أما 

في بقیة المحافظات فكانت نسبة الرضا ضعیفة.
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وبشكل عام یمكن تفسیر مستوى الرضا الذي تراوح بین المتوسط والضعیف، بأنھ 

بین  الرضا  مستوى  تفاوت  أما  إجمالا،  العامة  الخدمات  مستوى  تردي  یعكس 

بین محافظة وأخرى، لأنھا  الخدمات  اختلاف مستویات ھذه  إلى  فیعود  المحافظات 

متعلقة بأداء السلطات المحلیة أكثر من السلطات المركزیة.

 ۳-۱-۱۰.  أولویة الخدمات العامة

ثم  التعلیم  خدمة  وتلتھ  توفیرھا،  المطلوب  المواطنین  أولویات  قائمة  الأمن  تصدر   

الصحة، وأتى الصرف الصحي في ذیل القائمة من حیث الأھمیة لدى المستجیبین رغم 

قائمة  ترتیب  تم  المؤشر  ھذا  وفي  قبلھم،  من  رضا  مستوى  أدنى  على  حصولھ 

الأولویات المقترحة من وجھة نظر المواطنین، كما یوضحھا الشكل رقم (۱٦):
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شكل رقم (15) : مستوى رضا المواطنین عن الخدمات العامة على مستوى المحافظات
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شكل رقم (16) : أولویة الخدمات من وجھة نظر المواطنین



- الأمن (٤۱٫٦۳٪)

- التعلیم (٪۳۰٫۹۱)

- الصحة (٪۹٫٦۳)

- المیاه (٪۹٫۱۱)

- الكھرباء (٪۷٫۲۷)

- الطرق (٪۰٫۸٦)

- الصرف الصحي (٪۰٫۸٦)

السنوات  خلال  بالأمان  الشعور  إلى  المواطنین  بافتقاد  النتائج،  ھذه  تفسیر  ویمكن 

والتعلیم  بالأمن  الاھتمام  مستوى  وتراجع  الصراعات  استمرار  نتیجة  الأخیرة، 

التحلي  دون  السیاسي  والاستثمار  للصراع  مجال  إلى  الأمن  وتحول  والصحة، 

بالمسؤولیة أمام المواطن الذي تحول إلى ضحیة للصراع وآثاره المدمرة، والتي قد 

تظھر بشكل أكثر وضوحا في المستقبل خاصة إذا طال أمد الصراع دون العودة إلى 

الحلول السیاسیة لإحلال السلام في البلد.

۳-۲ تقییم بعض تجارب المساءلة المجتمعیة المحلیة والخارجیة  

 نظراً لما عانتھ وتعانیھ الأجھزة الحكومیة في أغلب دول العالم، وبالأخص البلدان 

النامیة والمتحولة من قصور في أدائھا العام وتفشي مظاھر الفساد المالي والإداري 

المفاھیم  في  والمستمر  الحقیقي  التطور  وغیاب  والتشریعي  القانوني   الجمود  نتیجة 

القائمة على أساس المشاركة المجتمعیة وتلمس احتیاجات المجتمع  الإداریة الحدیثة 

متزاید  تنام  المجتمعات  من  الكثیر  شھدت  فقد  آخر،  بعد  یوماً  والمتغیرة  المتجددة 

لشكاویھا من تدني مستوى الخدمات التي تحصل علیھا من قبل السلطات الحكومیة 

السلطات،  تمتلكھا ھذه  التي  المالیة والإداریة  والقدرات  الإمكانیات  بمستوى  مقارنة 

الأمر الذي عزز شعور المواطنین بالإحباط وفقدان الثقة في السلطات الحكومیة في 

تحقیق آمالھم وتطلعاتھم التنمویة.

وبعض  الحكومات  بعض  لدى  حقیقیة  رغبات  وجود  عن  وفضلاً  لذلك،  ونتیجة 

مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والنشیطة في إحداث تنمیة حقیقیة یمكن للمواطن 

����� �� ����������������� ���� 69



مبادرات إصلاحیة  تبني  إلى  الحكومات  بعض  بادرت  فقد  أثرھا،  یلمس  أن  العادي 

حقیقیة كلیة تتضمن في بعض جزئیاتھا تعزیز مبدأ المساءلة المجتمعیة وتسھم في بناء 

الثقة بین المواطن والأجھزة الحكومیة المختلفة، كما بادرت بعض منظمات المجتمع 

خاصة  مبادرات  تبني  إلى  الدولیة  المنظمات  بعض  قبل  من  وبدعم  الفاعلة  المدني 

بتعزیز المساءلة المجتمعیة على المستوى القطاعي أو الجزئي، وھي مبادرات كثیرة 

ومتنوعة.

للاطلاع على تلك المبادرات والتجارب والاستفادة من دروسھا، نستعرض في ھذه 

المساءلة  بموضوع  العلاقة  ذات  والدولیة  المحلیة  التجارب  من  عددا  الدراسة 

المجتمعیة، وذلك على النحو التالي:

۳-۲-۱ التجارب المحلیة:

۳-۲-۱-۲ تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمیة (۳٤).

المساءلة  مجال  في  الأنشطة  من  العدید  الیمن  في  للتنمیة  الاجتماعي  الصندوق  نفذّ 

المجتمعیة في عدد من المحافظات الیمنیة منھا عمران وصنعاء وریمة وإب، والتي 

جاءت مكملة لأنشطة برنامج التمكین من أجل التنمیة المحلیة (ELD) المنفذ بدءا من 

العام ۲۰۰۷م، وقد ركز على تمكین جمیع المستویات ذات العلاقة بالعملیة التنمویة 

بدءاً من المجتمع وانتھاءً بالسلطة المحلیة وبما یسھم في إیجاد البیئة المؤسسیة المناسبة 

مع  التشاركي  المنھج  على  البرنامج  واعتمد  بالفاعلیة،  تتمیز  محلیة  تنمیة  لإحداث 

مجتمعیة،  أولیة  ذات  تنمویة  مبادرات  وتنفیذ  لإعداد  وممثلیھا  المحلیة  المجتمعات 

وإحیاء روح العمل الجماعي.

مفھوم  لتفعیل  المحلیة  السلطة  مساندة  إلى  التنمیة  أجل  من  التمكین  برنامج  یسعى 

المشاركة المجتمعیة وتطبیق التخطیط القاعدي والمنھج التشاركي وتعزیز الاستھداف 

وسھولة الوصول والحصول على الخدمات الأساسیة، إلى جانب نقل مھارات تقییم 

السلطة  أعضاء  إلى  تنمویة  خطط   وتطویر  وإعداد  المجتمعیة  الأوضاع  وتحلیل 

المحلیة، من خلال عملیة تعلمیة ثنائیة الاتجاه ینتقل خلالھا أعضاء المجتمع من مرحلة 

تقدیم المعلومات إلى مرحلة لعب دور أساسي في تنمیة مجتمعاتھم وبشكل مستدام، 
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(۳٤) الصندوق الاجتماعي للتنمیة، ورقة عمل عن تطبیقات المساءلة الاجتماعیة.



التدخلات  وكفاءة  وجودة  أداء  على  المجتمعیة   والمساءلة  الرقابة  أدوار  وممارسة 

التنمویة القائمة.

قصـــــة نجـــــــاح

الفیدیو التشاركي

على  سواءً  الحكومة  تقدمھا  التي  الخدمات  من  خدمة  في  ما  مشكلة  إبراز  بغرض 

المستوى المركزي أو المحلي والتأثیر على المسؤولین المحلیین ذوي العلاقة بالخدمة 

ابتكر الصندوق الاجتماعي للتنمیة فكرة الفیدیو التشاركي.

یقوم فریق من الصندوق بتصویر المشكلة (الخدمة) مع التركیز على الجوانب الأكثر 

سلبیة فیھا، ومن ثم عمل مونتاج احترافي للفیدیو یتضمن إدخال المؤثرات الصوتیة 

والبصریة اللازمة وعرضھا على المسؤولین والسلطات المحلیة في المنطقة، الأمر 

الذي یخلق نوعا من الإحساس بالامتعاض وعدم الرضا لدیھم ومحاولة القیام بشيء.

لتشخیص  النقاش  جلسات  بتنظیم  المحلیة  السلطات  بمساعدة  الصندوق  فریق  یقوم 

المشكلة وتحدید المعوقات ومن ثم اقتراح الحلول للتغلب على المشكلة.

الصندوق  نفذھا  التي  المجتمعیة  المساءلة  مجال  في  الناجحة  التجارب  ضمن  ومن 

عام ۲۰۱۲م،  بمحافظة عمران  بمدیریة مسور  الشرب  میاه  تحسین خدمة  مشروع 

تقییمیة میدانیة نفذھا الصندوق وخلصت إلى أن خدمة  تنفیذھا بعد دراسة  والتي تم 

المیاه في ھذه المدیریة متدھورة وتعاني من العشوائیة والفساد وتتمیز بارتفاع تكلفة 

المیاه وعدم انتظام الخدمة للمواطنین، إلى جانب انتشار الأمراض المعدیة بسبب تلوث 

تلك المیاه.

الوعي  رفع  خلال  من  المدیریة  بمركز  المیاه  خدمة  تحسین  المشروع  استھدف 

المعنیة وتحسین قدرات  المجتمعیة لدى الأطراف  المساءلة  ثقافة  المجتمعي وتعزیز 

المقدمة  الجھات  استجابة  المجتمعیة وتعزیز  المساءلة  تنفیذ منھجیة  المستفیدین على 

للخدمة لمطالب وشكاوى المواطنین.

بعد عمل الدراسات التقییمیة للمشكلة تم إجراء انتخابات لاختیار ممثلي القرى 
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للمشاركین  محلیة  ومنتدیات  توعویة  ورش  وتنفیذ  والنساء  الرجال  من  المستھدفة 

ركزت على مناقشة المشكلة وتشخیصھا، فضلاً عن تدریب ممثلي المجتمع وموظفي 

السلطات المحلیة حول المساءلة المجتمعیة وأدواتھا ومتطلبات تنفیذھا ونجاحھا، ومن 

الحلول  لمناقشة  المحلیة  السلطة  مع  استماع  وجلسات  مباشرة  لقاءات  عقد  ثم 

والمعالجات الممكنة.

اعتمد المشروع في جانب الأدوات المستخدمة على بطاقات التقییم الاجتماعي والتي 

تم تنفیذھا في إطار جلسات الاستماع المجتمعي من خلال استجواب مقدمي الخدمة 

المشكلة ووضع خطط  الحلول ومعالجة  المحلي لوضع مقترحات  المجلس  وأعضاء 

للتنفیذ والمتابعة.

تحدیات التجربة:

من  مجموعة  مسور  مدیریة  في  للصندوق  المجتمعیة  المساءلة  تجربة  واجھت 

التحدیات أبرزھا:

• صعوبة الوصول للمعلومات وغیاب قوانین الحق في الوصول إلى المعلومة.

• شغف المعرفة حول أدوات المساءلة المجتمعیة.

• تخوف المجتمعات المحلیة من استخدام أدوات المساءلة المجتمعیة.

• النظرة السلبیة السائدة لدى المواطنین تجاه الھیئات المحلیة.

بالمشكلة من  البیانات الخاصة  التحدیات عمل الصندوق على تجمیع  ولمواجھة ھذه 

خلال الزیارات المیدانیة وعمل الاستبیانات والاستطلاعات المتعلقة بآراء المواطنین 

حول المشكلة وتحلیل ھذه البیانات والمعلومات وبالتالي إعداد التقاریر اللازمة ووضع 

خطة متكاملة لمعالجة المشكلة. ولمعالجة مشكلة الوعي وتدني الثقة لدى المواطنین تم 

تنفیذ ورش توعویة استھدفت المواطنین المھتمین بالمشاركة في تنفیذ عملیات التحسین 

في  بالاختلالات  العلاقة  ذات  القضایا  لمناقشة  المحلیة  المنتدیات  وعقد  للخدمة 

المشروع، إلى جانب تدریب موظفي السلطة المحلیة حول المساءلة المجتمعیة.

قدرة  وزیادة  ومتلقیھا  الخدمة  مقدمي  بین  الثقة  مستوى  زیادة  في  التجربة  أسھمت   

المواطنین على التعبیر عن المشكلات وطلب الحقوق، كما كشفت عن دور فعال 
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(۳٥)  مؤسسة التنویر للتنمیة الاجتماعیة ، التقریر التراكمي لأنشطة المساءلة المجتمعیة في محافظة إب خلال ۲۰۱٥م-۲۰۱۷م.

فعال  تجاوب  وجود  عن  فضلاً  المشكلات،  ومعالجة  الخدمة  تقییم  في  للمواطنین 

واستجابة سریعة لتحمل المسؤولیات من قبل السلطات المحلیة ومقدمي الخدمة، الأمر 

الذي أسھم في تحسین جودة الخدمة المقدمة وارتفاع مستوى الرضا المجتمعي عنھا، 

وقد ساعدت على ھذا النجاح مجموعة من العوامل أھمھا:

• أدى العمل عبر السلطات المحلیة إلى قوة وفاعلیة في جانب المساءلة المجتمعیة.

• تنویع أدوات المساءلة المستخدمة مثل جلسات الاستماع وحملات التوعیة وورش 

العمل وعرض الأفلام وسرد قصص النجاح والتجارب السابقة، وانسجام تلك الأدوات 

مع ثقافة وخصوصیة المجتمع المحلي.

بالمكاشفة وشخصنة  المتعلقة  المخاوف  بخصوص  الخدمات مسبقاً  مقدمي  تطمین   •

الفساد.

• عدم تجاھل القیادات المجتمعیة والسیاسیة والتنفیذیة الفاعلة في بیئة الاستھداف حتى 

لا تكون عائقاً أمام التنفیذ.

۳-۲-۱-۳ تجربة مؤسسة التنویر للتنمیة الاجتماعیة- محافظة إب (۳٥) :

الصغیرة وتفعیل  المحلیة  التجمعات  الدیمقراطي على مستوى  السلوك  بھدف تعزیز 

أداء  على  الرقابة  أنشطة  تنفیذ  في  والشباب  للمرأة  وبالأخص  المجتمعي  الدور 

المؤسسات الحكومیة المحلیة في ۸ مدیریات من محافظة إب، وبما یسھم في إرساء 

مبدأ الشفافیة وتقییم أداء المؤسسات الحكومیة المحلیة في محافظة إب، نفذت مؤسسة 

مجال  في  والأنشطة  الفعالیات  من  مجموعة  بالمحافظة  الاجتماعیة  للتنمیة  التنویر 

المساءلة المجتمعیة خلال السنوات ۲۰۱٥م – ۲۰۱۷م.
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قصة نجاح

في مدیریة الظھار وفي قریة جوبلة وأثناء ذھاب الطلاب إلى مدرسة القریة كان علیھم 

المرور بمجرى للسیول، وخلال موسم الأمطار وتدفق السیول من الجبال المحیطة 

یتم  بالقریة كان الطلاب یواجھون صعوبة كبیرة في الوصول إلى المدرسة وأحیاناً 

اغلاق المدرسة لصعوبة وصول الطلاب إلیھا.

وبغرض حل ھذه الإشكالیة اجتمعت لجنة المساءلة المجتمعیة في المدیریة وتوصلت 

إلى ضرورة بناء جسر لتمكین الطلاب من الوصول إلى المدرسة، وتم التواصل مع 

السلطة المحلیة في المدیریة، إلاّ أنّ موضوع الجسر لم یكن مدرجاً ضمن الموازنة 

الاستثماریة السنویة للمدیریة.

وبعد عدد من الجلسات الحواریة مع السلطة المحلیة وإلحاح لجنة المساءلة المجتمعیة 

بناء  لصالح  المحلیة  الموارد  من  جزءٍ  استقطاع  وتمّ  الأمر  المحلیة  السلطة  تفھمت 

الجسر على مجرى السیول مقابل المدرسة، وتم تنفیذ المشروع وتمكن الطلاب من 

الوصول إلى المدرسة طوال العام.

إلى جانب الھدف العام للمؤسسة المتعلق بتعزیز السلوك الدیمقراطي والمساءلة، كانت 

المدیریات  في  المجتمعیة  المساءلة  تجربة  لتعزیز  الداعمة  الأھداف  من  عدد  ھناك 

المستھدفة في محافظة إب والمتعلقة بالعمل مع المستفیدین والسلطات المحلیة في ھذه 

المدیریات وأھمھا:

بأداء  والتشھیر  العورات  كشف  ولیس  الاختلالات  إصلاح  جانب  على  التركیز   •

السلطات المحلیة وجوانب إخفاقھا وفشلھا.

• التركیز على بناء الثقة والمسئولیة المشتركة بین الأھالي ولجان المساءلة المجتمعیة 

من جھة وبین السلطات المحلیة من جھة أخرى.

• الابتعاد وبصورة مطلقة عن الصراعات والتعصبات السیاسیة والحزبیة والتركیز 

على جوانب الخدمة المجتمعیة.

• الشمول في إشراك الفئات الضعیفة في المجتمع وبالأخص النساء وبنسبة لا تقل عن 

۳۰٪ من لجان المساءلة، واللاّتي كان لھنّ دورٌ في التعرّف على احتیاجات القطاعات 

النسویة.
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آلیة التنفیذ والاختیار للجان المساءلة المجتمعیة: 

بدأت مؤسسة التنویر في تنفیذ تجربة المساءلة المجتمعیة وتطبیقاتھا العملیة خلال عام 

۲۰۱٥م في المدیریات المستھدفة بمحافظة إب بإیجاد آلیة لاختیار لجان المساءلة من 

خلال إعداد استمارة موضح فیھا معاییر الاختیار ونشرھا عبر صفحة الفیس وموقع 

التنویر، لتصل إلى أكبر عدد من الشباب والنساء لإتاحة الفرصة لھم في المشاركة. 

وعلى ضوء ذلك ووفق المعاییر المعدة مسبقاً تم اختیار المستھدفین في ۳ مدیریات 

ھي: جبلة والظھار والمشنة.

مؤسسة  اعتمدت  المستھدفة  المدیریات  بقیة  وفي  و۲۰۱۷م  ۲۰۱٦م  العامین  خلال 

التنویر على التنسیق المسبق مع الصندوق الاجتماعي للتنمیة، واعتماد اللجّان التنمویة 

التي شكلھا برنامج التمكین من أجل التنمیة المحلیة (التابع للصندوق)، كونھا لجان تم 

اختیارھا بطریقة الانتخابات، وحازت على ثقة المجتمع، ومن خلال تلك اللجان تم 

اختیار الأعضاء المشاركین في المساءلة المجتمعیة.

الأنشطة المنفذة في إطار برنامج المساءلة المجتمعیة:

تم  المختارة،  المدیریات  المجتمعیة على مستوى  المساءلة  إنشاء شبكات ولجان  بعد 

تنفیذ العدید من الأنشطة ضمن البرامج المعدّة سلفاً في إطار خطة المساءلة المجتمعیة 

للمؤسسة والتي شملت:

- تدریب عدد (۱۲۰ مستفیدا) من النساء والشباب حول مفھوم المساءلة المجتمعیة، 

وأدواتھا وآلیاتھا.

- تشكیل عدد (۸) لجان مساءلة مجتمعیة في مدیریات (جبلة، الظھار، المشنة، القفر، 

مذیخرة، العدین، ذي السفال) في محافظة إب.

المساءلة  في  كمدربین  وإعدادھم  والشباب  النساء  من  مستفیدا)   ٦۰) عدد  تدریب   -

المجتمعیة.

- إنجاز وثیقة آلیات ومبادئ الرقابة الشعبیة، مصادق علیھا من قبل السلطة المحلیة 

محافظة إب.

- تنفیذ عملیة الرقابة والمساءلة المجتمعیة من خلال القیام بالعدید من الزیارات 
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المیدانیة للمكاتب الحكومیة في المدیریات التي تم استھدافھا.

- إنشاء شبكة المساءلة المجتمعیة على مستوى محافظة إب

النتائج المحققة:

۱- الروح العالیة والتقبل الكبیر للأنشطة التطوّعیة في المجتمعات المحلیة وبالأخص 

الجادة  ومشاركتھم  المشاركین  حماس  في  انعكست  والتي  والنساء،  الشباب  فئة  من 

والفاعلة في أنشطة المشروع على الرغم من ظروف الحرب التي تعیشھا البلاد.

۲- الاستجابة المستمرة من قبل السلطات المحلیة وتعاونھا العالي مع أنشطة الشباب 

المحلیة  السلطة  حضور  خلال  من  المعنیة،  المكاتب  مع  مھامھ  وتسھیل  التطوعیة 

لمعظم أنشطة الشباب، وموافقتھا على وثیقة مبادئ وأسس الرقابة الشعبیة وتعمیدھا، 

واستمرارھا بتسھیل أعمال اللجان، وتعاونھا المستمر في إنشاء لجان المساءلة.

۳-  حل العدید من المشاكل التي كانت قائمة في المدیریات، مثل نقل النازحین من عدد 

من المدارس في مدینة إب إلى المجمع الخاص بالنازحین في منطقة السحول وإلزام 

وكلاء توزیع الغاز بعدم التوزیع إلا بحضور مندوب الأھالي المختار منھم وبتكلیف 

من مكتب الصناعة والتجارة.

٤- تمكن لجان الرقابة من بناء علاقة جیدة مع السلطات المحلیة ومساندة السلطات في 

إیجاد الحلول.

التحدیات:

على الرغم من النتائج الجیدة التي حققھا مشروع المساءلة المجتمعیة بمحافظة إب، إلا 

أن ھناك عدد من التحدیات العامة التي أثرت على تنفیذ الأنشطة ومستوى إنجازھا، 

وأھم تلك التحدیات:

- ظروف الحرب التي تعیشھا الیمن في الوقت الراھن وما رافقھا من نقص في كمیات 

الاقتصادي  النشاط  لاستمرار  اللازم  الوقود  وأھمھا  الأساسیة  والخدمات  السلع 

والاجتماعي وتزاید حالات النزوح والتي أثرت بصورة كبیرة على حیاة المواطنین 

وحدّت من قدرة المؤسسات والمبادرات على التنقل بحریة وسھولة بین المحافظات 

والمدیریات المختلفة.
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(۳٦) القرار الجمھوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۱۲م بشأن إنشاء وتنظیم المجلس الیمني للشفافیة في الصناعات الاستخراجیة، المادة الثانیة.

- إشكالیات التمویل وتأخر وصول الدفعات المالیة من قبل الممولین للمشروع، الأمر 

الذي أثر على تنفیذ الأنشطة من حیث التوقیت والمناطق المستھدفة.

- وجود بعض التعقیدات الحكومیة على المستوى المركزي للمحافظة والمتمثلة بإلزام 

من  العدید  في  التأخیر  وبالتالي  أنشطة،  أي  تنفیذ  قبل  منھا  الموافقة  بأخذ  المنظمات 

الأنشطة وصعوبة التنسیق مع السلطة المحلیة.

۳-۲-۱-٤ مبادرة المجلس الیمني للشفافیة في الصناعات الاستخراجیة:

تم إنشاء المجلس الیمني للشفافیة في الصناعات الاستخراجیة عقب موافقة المبادرة 

في  المبادرة  إلى  الیمن  انضمام  على  الاستخراجیة  الصناعات  في  للشفافیة  العالمیة 

سبتمبر ۲۰۰۷م كأحد مكونات الحكم الجید (الرشید) ضمن الإجراءات التي تضمنتھا 

الاستراتیجیة الوطنیة للإصلاحات والمنفذة من الحكومة الیمنیة خلال الفترة ۲۰۰٦م 

– ۲۰۰۸م والرامیة إلى تعزیز مبدأ الشفافیة لدى الحكومة الیمنیة وبما یقوي موقف 

دعائم  كأحد  الشفافیة  ترسیخ  نحو  توجھھا  في  المانحة  والمنظمات  الدول  أمام  الیمن 

وتمّ   .(۳٦) وخارجیاً  محلیاً  المباشرة  الاستثمارات  لزیادة  المناخ  وتھیئة  الجید  الحكم 

المجتمع  النفطیة ومنظمات  الحكومة والشركات  بین  المجلس بشراكةٍ حقیقیةٍ  تشكیل 

المدني وبواقع ۳ أعضاء لكل طرف، بالإضافة إلى عضوین یمثلان جھات رقابیة 

(مجلس النواب، الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد).

استھدف المجلس تنفیذ مضامین المبادرة العالمیة للشفافیة في الصناعات الاستخراجیة 

الاستخراجیة،  الصناعات  في  والنزاھة  الشفافیة  مبدأ  تعزیز  إلى  والرامیة  الیمن  في 

وإطلاع الجمھور على مدى حجم عوائد الثروات الاستخراجیة المتمثلة في مدفوعات 

الشركات وإیرادات الحكومة من خلال تقاریر الإفصاح، فضلاً عن تحقیق مبدأ الرقابة 

المشتركة من قبل الأطراف المكونة للمجلس.

أنیط بالمجلس تنفیذ مجموعة من المھام والاختصاصات، أبرزھا: رفع مستوى الوعي 

للجمھور حول أھمیة مبادرة الشفافیة والقضایا المرتبطة بھا، والإشراف على تنفیذ 

عملیة المراجعة والمطابقة للعوائد المالیة والعینیة في قطاع النفط والغاز وفقاً للمعاییر 

المعمول بھا عالمیاً، فضلاً عن النشر المنتظم لتقاریر الإفصاح لقطاع واسع من الناس 



����� �� ����������������� ���� 78

باستخدام مختلف الوسائل التي یسھل على الناس الوصول إلیھا وبشكل واسع ومفھوم 

لكل العوائد أو الإیرادات المدفوعة من الشركات والمستلمة من قبل الحكومة الیمنیة. 

المبادرة  المنصوص علیھا في  للالتزامات  وتنفیذاً  الفترة ۲۰۰۸م – ۲۰۱٤م  خلال 

العالمیة للشفافیة في الصناعات الاستخراجیة وأھمھا ضمان الشفافیة والمصداقیة في 

مدفوعات ومقبوضات قطاع الصناعات الاستخراجیة في الیمن قدمت الیمن ۳ تقاریر 

إبریل  في  والثالث  ۲۰۱۳م  یونیو  في  والثاني  ۲۰۱۱م  أكتوبر  في  الأول  للمطابقة 

الصناعات  الشفافیة والمصداقیة في قطاع  التقاریر ضمان  ۲۰۱٤م، وتستھدف ھذه 

استخدمت  والمطابقة  الإفصاح  لتقاریر  ترویجیة  تنفیذ حملات  تم  كما  الاستخراجیة، 

والصحف  والتلفزیون  الإذاعة  مثل  والترویجیة  الإعلامیة  الوسائل  من  العدید 

التدشین  وحلقات  التعریفیة  الندوات  جانب  إلى  الإعلانیة،  واللوحات  والبروشورات 

للتقاریر.

وعلى الرغم من أھمیة ھذه التجربة خاصة وأنھا تتعلق بقطاع حیوي وھام بالنسبة 

للیمن (النفط والغاز)، إلا أنّ ھناك عدد من التحدیات التي رافقت التجربة وأسھمت في 

محدودیة النتائج المرجوة منھا وأھمھا:

۱. محدودیة الموارد المالیة التي أتیحت للمبادرة لتنفیذ مھامھا واقتصار تمویلھا على 

منحة من البنك الدولي تكفلت بالتكالیف الخارجیة مثل الاستشارات وأجور الشركات 

المنفذة للمبادرة (معدة التقاریر)، ولم تساھم الحكومة الیمنیة إلا بموارد محدودة جداً، 

الأمر الذي انعكس في ضعف حافزیة وجدیة القائمین على المبادرة وتباطؤ عملھم.

۲. ضعف صوت المجتمع المدني مقابل صوت الشركات النفطیة والحكومة وقد تجلى 

ذلك في أن عملیة الإفصاح والمطابقة كانت محدودة جداً وشملت القیم الكلیة لتدفق 

الإیرادات بین الشركات النفطیة والحكومة ولم تتضمن أي عملیات تدقیق تفصیلیة أو 

التشغیلیة  النفقات  مثل  الفساد  لعملیات  مرتعاً  تمثل  التي  البنود  تدقیق  في  الدخول 

للشركات (نفط الكلفة) أو الإنفاق الحكومي للموارد النفطیة.

فترة تدشین  الشفافیة على  بتقاریر  النشر والترویج والتعریف  اقتصرت عملیات   .۳

التقاریر بمعنى أنھا عملیة موسمیة مؤقتة ولیست دائمة ویتضح ذلك من عدم وجود 

موقع الكتروني للمجلس الیمني للشفافیة في الصناعات الاستخراجیة یمكن من خلالھ 
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(۳۷) البنك الدولي، مساندة المساءلة الاجتماعیة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، مرجع سبق ذكره.

نشر التقاریر والبیانات الخاصة بھذا الموضوع.

وبناءً علیھ، یمكن القول أنّھ یمكن الارتقاء بھذه التجربة مستقبلاً إذا توفرت مجموعة 

من الظروف أو المتطلبات الأساسیة اللازمة للتغلب على التحدیات السابقة وأھمھا:

الصناعات  في  الشفافیة  مبادرة  أنشطة  لتنفیذ  كافیة  سنویة  حكومیة  موازنة  توفر   •

الاستخراجیة بصورة كافیة.

• أھمیة بناء الثقة بین مكونات المجلس وبالأخص بین ممثلي الشركات النفطیة وممثلي 

المجتمع المدني من خلال جلسات النقاش الجانبیة وورش العمل التوعویة والتركیز 

على عدم شخصنة القضایا الحساسة محل الخلاف.

مقابل  المواطن  عن صوت  یعبرون  كونھم  المدني  المجتمع  ممثلي  إشراك  زیادة   •

صوت الشركاء في قطاع النفط (الحكومة والشركات) ویتطلب ذلك تعدیل قانون إنشاء 

المجلس الیمني للشفافیة في الصناعات الاستخراجیة.

۳-۲-۲ التجارب الدولیة لتعزیز المساءلة المجتمعیة

أبرز  تجلت  معتبرة  تحولات  الأخیرة  العقود  الثلاثة  البلدان خلال  من  العدید  شھدت 

فیھا خیارات  تتسع  إلى نظم دیمقراطیة  الدیكتاتوریة  النظم  التحول من  ملامحھا في 

المواطنین وحریاتھم وتتزاید مشاركتھم النشطة في الشئون العامة، فضلاً عن وجود 

مجتمع مدني نشط وفعال یساھم بفعالیة في بناء السیاسات العامة ومراقبة تنفیذھا، إلى 

البناء  النقد  عملیة  في  ویسھم  المواطنین  تطلعات  جانب  إلى  یقف  حر  إعلام  جانب 

للسیاسات العامة ویفضح ممارسات الفساد الحاصلة في المؤسسات العامة والخاصة. 

ومن أھم التجارب الإصلاحیة التي أسھمت في ترسیخ مفھوم الحكم الرشید وتعزیز 

المساءلة المجتمعیة في بلدانھا التجارب الآتیة:

۳-۲-۲-۱ التجربة الإندونیسیة(۳۷) :

على الرغم من الموارد والثروات الطبیعیة والبشریة الھائلة التي تمتلكھا إندونیسیا، إلا 

أنھا كانت وحتى العام ۱۹۹۷م ضمن مجموعة الدول النامیة، ویرجع ذلك إلى طبیعة 

النظام الدیكتاتوري المتمثل في شخص الرئیس سوھارتو والذي حكم البلاد حوالي ۳۲ 
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البلاد  مقدرات  على  الحاكم  الحزب  وسیطرة  والسلطویة  الشدیدة  بالمركزیة  عاما 

الأساسیة والھامة. 

سلطت الأزمة المالیة التي ضربت منطقة جنوب شرق آسیا ۱۹۹۷م الضوء على أبرز 

الرئیس سوھارتو  الدولة وعجلت بسقوط  بنیان  الضعف في  السلبیة ونقاط  الجوانب 

والدخول في مرحلة تحول دیمقراطي شامل أسھمت وبصورة كبیرة في نشوء بیئة 

الإعلامیة  المؤسسات  قبل  من  ومشاركة  وانفتاحاً  دیمقراطیة  أكثر  جدیدة  سیاسیة 

ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النقابیة والعمالیة.

أسھمت الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة التي تبنتھا الحكومات المتعاقبة، فضلاً عن 

ھذه  نشاط  وتزاید  والمقاطعات،  المناطق  أغلب  في  المدني  المجتمع  منظمات  تواجد 

المجتمع  لاحتیاجات  والمحلیات  المركزیة  الحكومة  استجابة  تعزیز  في  المنظمات 

وخضوعھا للمساءلة المجتمعیة، مع وجود تفاوت من حكومة إلى أخرى ومن مقاطعة 

إلى أخرى بحسب توجھات القائمین على ھذه الحكومات وجدیة الحكومات في محاربة 

تبنیھا  تم  التي  الإصلاحات  أھم  تلخیص  ویمكن  والمساءلة،  النزاھة  وتعزیز  الفساد 

خلال مرحلة التحول في الآتي:

خلال  من  المختلفة  والجماعات  والأحزاب  السیاسیة  المكونات  بین  الثقة  تعزیز   •

الإفراج عن كافة السجناء السیاسیین وإتاحة الفرصة للجمیع في المشاركة في عملیة 

التنمیة في الفترة اللاحقة.

• تعزیز دور وسائل الإعلام وجعلھا إحدى أدوات التغییر والبناء الجدیدة من خلال 

إلغاء الرقابة الحكومیة على وسائل الإعلام وإزالة القیود على حریة التعبیر، الأمر 

المؤسسات  أداء  على  كبیر  رقابي  بدور  قیامھا  المختلفة  الإعلام  لوسائل  أتاح  الذي 

السیاسیة  بحقوقھم  المواطنین  وتوعیة  العامة  للقضایا  إبرازھا  خلال  من  الحكومیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة وبالتالي تعزیز مبدأ المساءلة المجتمعیة في المجتمع.

• حشد الجھد الشعبي إلى جانب الجھد الرسمي في عملیة البناء والتنمیة من خلال 

إزالة القیود المفروضة على حریة إنشاء وتكوین منظمات المجتمع المدني والنقابات 

والأحزاب السیاسیة، الأمر الذي أسھم في توسع وانتشار ھذه المنظمات وتزاید دورھا 

الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع سواءً من خلال مشاركتھا في بناء السیاسات 
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العامة أو تقدیم الخدمات للمجتمع أو الرقابة على مستوى تقدیم المؤسسات الحكومیة 

للخدمات وصولاً إلى أن مثّلت إحدى القنوات الرئیسیة للمساعدات الدولیة التي تلقتھا 

إندونیسیا وسدت في كثیر من الأحیان الفراغ الذي كانت تتركھ الحكومة في بعض 

القطاعات أو المناطق الجغرافیة.

استندت التجربة الإصلاحیة في إندونیسیا إلى مجموعة من المبادئ والأسس العامة 

الشفافیة والنزاھة  المتمثلة في  الرشید وتعزیز مكوناتھ  الحكم  لبناء منظومة  الداعمة 

والمساءلة والتنمیة، وأھمھا:

• تعزیز الدیمقراطیة وانتظام العملیة الانتخابیة وبصورة مكنت من إرساء دعائم الحكم 

الرشید في المؤسسات العامة.

• حریة الوصول إلى المعلومات والمكفولة بقوانین وتشریعات واضحة، وتوفر العدید 

من المنابر للرقابة الشعبیة وتوصیل صوت المواطن مثل دیوان المظالم.

• حریة الصحافة والإعلام.

• وجود مجتمع مدني قوي ونابض ومشارك بفعالیة في الحیاة العامة.

• وجود جمھور متفاعل ویتمیز بالمشاركة الفعالة سواءً على المستوى السیاسي، أو 

على مستوى الحیاة العامة.

الجدیر بالذكر أن ھناك العدید من المبادرات والأدوات التي تم استخدامھا في إندونیسیا 

مع  الحوار  بتعزیز  المتعلقة  تلك  كانت  أبرزھا  أن  إلا  المجتمعیة  المساءلة  لتعزیز 

التغییر  وتشجیع  التنمویة  والبرامج  المحلیة  التشریعات  بشأن  المحلیة  الحكومات 

الاجتماعي وزیادة إشراك النساء والفئات المھمشة في عملیات التنمیة، إلى جانب تقدیم 

خدمات البنى التحتیة اللازمة للمجتمعات المحلیة لتمكینھا من تحقیق التنمیة والخروج 

من دائرة الفقر.

ومع كل ھذه النجاحات التي تحققت لإندونیسیا خلال العقدین الماضیین، إلا أنھ لا زال 

المجتمعیة في  المساءلة  التي تعترض مسار  الصعوبات والتحدیات  العدید من  ھناك 

بعض الأحیان وعلى رأس تلك التحدیات الفساد السیاسي إلى جانب الممارسات العملیة 

للعدید من السیاسیین ورجال الدولة واستمرار البیروقراطیة والروتین في العدید من 
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(۳۸)منتدى شارك الشبابي ۲۰۱٤م، المساءلة المجتمعیة والمشاركة الشبابیة (مشروع تعزیز دور الشباب في الرقابة العامة).

المؤسسات الحكومیة.

۳-۲-۲-۲  تجربة المجالس المحلیة الشبابیة في فلسطین (۳۸) :

تم تنفیذ المشروع من قبل منتدى (شارك الشبابي) في فلسطین، وتقوم فكرة المشروع 

 : أربع مناطق فلسطینیة ھي  المحلیة في  الھیئات  بناء محاكاةٍ تركیبیة لأعمال  على 

تمّ تشكیل مجالس محلیة شبابیة من خلال  النصیرات؛ غزة؛ وقلقیلیة، حیث  أریحا؛ 

عملیة انتخابیة شارك فیھا عشرات الآلاف من الشباب في المناطق المستھدفة، وقد 

سعى منتدى شارك إلى ربط مبادرات المجالس الشبابیة بالھیئات المحلیة وفتح قنوات 

المحلیة  الھیئات  أعمال  الرقابة والمساءلة على  الشباب ممارسة  یستطیع من خلالھا 

باعتبار أن قدرة المواطن أو المستفید على التأثیر في السیاسات والبرامج التي تمس 

حیاتھم وتؤثر في مستقبلھم إحدى أھم المشاركات الفاعلة.

ارتكزت التجربة على قاعدتین أساسیتین؛ الأولى بناء جسور الثقة بین الھیئات المحلیة 

والمجتمع الذي تمثلھ باعتبار أن أي عملیة مساءلة یمارسھا المجتمع ھي أساساً تقویم 

ودعم لعمل الھیئات المحلیة لا تدخلاً في مھامھا، وبما یسھم في إنجاح عمل الھیئات 

الشباب  بین  الثقة  تعزیز  على  فتقوم  الثانیة  القاعدة  أما  شرعیتھا،  وتعزیز  المحلیة 

بقدرتھم على  المجتمع  ثقة  بمبادرات تعزز  الشباب  یقوم  نفسھ، بمعنى أن  والمجتمع 

خوض التجربة وتمثیلھم للمجتمع والتعبیر عنھ.

مع  العلاقة  لتعزیز  وذلك  المجتمعیة  المساءلة  أدوات  من  العدید  المشروع  استخدم 

المجتمع من ناحیة ومن ناحیة أخرى تعزیز العلاقة مع الھیئات المحلیة وشملت تلك 

الأدوات كلا من: الاجتماعات؛ الزیارات المیدانیة؛ توزیع بطاقات تحدید الاحتیاجات 

على الأھالي، وسارت العملیة وفقاً للخطوات التالیة:

• توزیع بطاقات تحدید الاحتیاجات على الأھالي وتعبئتھا من قبلھم بحسب رؤیتھم 

للاحتیاجات في مناطقھم.

• تفریغ البطاقات من قبل المجالس الشبابیة وتحدید القضایا الملحة للأھالي وأكثرھا 

أولویة.
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ومناقشة  المحلیة  الھیئات  ومسؤولي  المنطقة  أھالي  یجمع  عام  لاجتماع  الدعوة   •

القضایا التي شملتھا البطاقات والأولویات التي تم تحدیدھا.

• اختیار قضیة واحدة كأولویة متفق علیھا بین الأھالي والھیئات المحلیة لتكون مجالا 

التجارب  ومن  علیھا،  المجتمعیة  المساءلة  مبدأ  تطبیق  یمكن  المحلیة  الھیئات  لعمل 

العملیة التي تم تطبیقھا، تجربة لجان الأحیاء لتحسین النظافة في مدینة أریحا. فبعد 

تحدید مشكلة النظافة كأولویة في ھذه المدینة من قبل الأھالي والسلطات المحلیة تم 

تجاه مناطقھا ودعم  بتحمل مسئولیات  اللجان  تلك  تقوم  لجنة حي بحیث  تشكیل ۱٦ 

للسلطات المحلیة، من جانبھا قامت السلطات المحلیة بتحفیز المنافسة فیما بین اللجان 

الخطط  تنفیذ  على  المحلیة  والسلطات  اللجان  عملت  وقد  أجمل حي  مسابقة  وتنظیم 

وصولاً  الدوریة  المتابعة  اجتماعات  وعقد  وإمكانیاتھ  دوره  بحسب  كل  الموضوعة 

لتحقیق النتائج المرجوة.

لتلك  الموضوعة  الخطط  بتنفیذ  المحلیة  والھیئات  المحلي  والمجتمع  الشباب  قیام   •

وصولاً  التنفیذ  لمتابعة  اجتماعات  عقد  وتم  وإمكانیاتھ،  دوره  حسب  كل  الأولویات 

لتحقیق النتائج المرجوة.

قصـــــة نجـــــاح

في إحدى المحافظات الفلسطینیة تقدم مواطن لأمان بطلب المساعدة في كیفیة إیصال 

شكواه إلى المسؤولین، بخصوص قیام مسؤول وآخرون بالبناء متعدین على أرضٍ 

مركز  قام  حیث  العام،  والشارع  المیاه  وإمدادات  التحتیة  بالبنیة  ألحق ضررا  عامة 

للمحافظ  المواطن  بإیصال شكوى  بالمساعدة  أمان  في  القانوني  والإرشاد  المناصرة 

لدراسة  العلاقة  ذات  الأطراف  ضمت  خاصة  لجنة  المحافظ  شكل  وقد  ومتابعتھا، 

الشكاوى المقدمة بھذا الخصوص وتقییم ھذا التعدي، وتم التوصل إلى اتفاق بإزالة 

كافة التعدیات الموجودة.
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(۳۹)   معھد البنك الدولي، المساءلة الاجتماعیة داخل القطاع العام ۲۰۰٥م، صـ٥۸ 

منتدى  قبل  من  تطبیقھا  تم  التي  التجربة  الفكرة ومحدودیة  بساطة  من  الرغم  وعلى 

شارك الشبابي، إلا أنھا قد بینت لنا مجموعة من الدروس التي یمكن الاستفادة منھا في 

أعمال مشابھة، وأھم ھذه الدروس ما یلي:

المؤسسات  وبین  جھة  من  المجتمعي  ومحیطھم  الشباب  بین  الثقة  بناء  أھمیة   •

والمجالس المحلیة التنفیذیة من جھة أخرى.

للأفكار  العامة  الملكیة  وتعزیز  العام،  العمل  عن  الجماعیة  المسئولیة  تعزیز   •

والمبادرات وقصص النجاح والإنجاز.

العامة  والأھداف  الجزئیة  الأھداف  مع  بانسجام  العمل  في  والتدرج  التراكمیة   •

للمبادرات.

• المساءلة المجتمعیة لیست علاقة توتر واضطراب بین الناس والمؤسسات، بل علاقة 

بناء وتكامل وتقویم.

۳-۲-۲-۳ تجربة بورتو الجیري بالبرازیل (الإعداد المشترك للمیزانیة)(۳۹):

جاءت المبادرة من قبل حزب العمال البرازیلي عقب فوزه في الانتخابات المحلیة في 

عدد من المدن البرازیلیة عام ۱۹۸۹م ومنھا بلدیة سان بولو، وقد قامت المبادرة على 

بورتو  لمدینة  الحكومیة  المیزانیة  إعداد  في  المواطنین  من  كبیرة  مجموعة  إشراك 

الجیري كنموذج أولي للتجربة بھدف تقدیم ممارسة حقیقیة وفعالة لمشاركة المواطنین 

في إدارة الموارد المالیة وبصورة دیمقراطیة.

تقییم  تتولى  المجتمع  داخل  الجمعیات  من  عدد  تشكیل  خلال  من  المبادرة  تنفیذ  تم 

البرنامج الاستثماري العام للمدینة خلال السنة الماضیة ومناقشة مقترحات الاستثمار 

للسنة الجدیدة، بحیث تتولى الجمعیات تجمیع الطلبات التي خرجت بھا المناقشات التي 

نظمتھا ھذه الجمعیات في القطاعات الرئیسیة في المدینة ھي: النقل؛ التعلیم؛ الترفیة؛ 

التنمیة  والضرائب؛  الاقتصادیة  التنمیة  الاجتماعیة؛  والرعایة  الصحة؛  الثقافة؛ 

الحضریة وتنظیم المدن.

تولى مجلس مشترك یتكون من المندوبین المنتخبین من قبل الاتحادات البلدیة 
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الجمعیات من  قبل  المقدمة من  للطلبات  التقییم  المحلیة عملیة  والجمعیات والحكومة 

بحاجة  العلاقة  ذات  المعاییر  من  عدد  ضوء  في  تشاوریة  لقاءات  تنظیم  خلال 

المجتمعات المحلیة وسھولة الوصول إلى مناطق الخدمات وعدد السكان في المنطقة 

الموازنة  وفق  تنفیذھا  یمكن  التي  للأولویات  الموارد  تخصیص  ثم  ومن  المستھدفة، 

المالیة المتاحة، كما یتولى المجلس مراقبة مستوى تنفیذ الموازنة المحلیة بالتعاون مع 

السلطات الحكومیة ذات العلاقة.

بعد تطبیق المبادرة للفترة ۱۹۸۹م – ۱۹۹٦م شھدت مدینة بورتو الجیري تحولات 

تنمویة مذھلة، حیث ارتفعت نسبة السكان المستفیدین من المیاه في المدینة من ٪۸۰ 

إلى ۹۸٪، وعدد الأسر الحاصلة على خدمة الصرف الصحي من ٤٦٪ إلى ٪۸٥، 

وبلغ متوسط الطرق التي یتم تمھیدھا في المناطق الفقیرة حوالي ۳۰ كم سنویاً، كما 

تزایدت العائدات الضریبیة بحوالي ٥۰٪.

الثقة بالسلطات المحلیة  المبادرة في تعزیز المساءلة المجتمعیة وزیادة  ساھمت ھذه 

أكثر مدنیة وأقل فوضویة لحل  وإضفاء الشرعیة على قراراتھا، كما قدمت نموذجاً 

النزاعات معتمدةً على الحوار والمفاوضات.

الدروس المستفادة من تجارب المساءلة المجتمعیة:

التجارب  أو  الیمن  في  نفذت  التي  المجتمعیة  المساءلة  تجارب  دراسة  خلال  من 

بمثابة  تكون  أن  یمكن  والتي  المستفادة  الدروس  من  بعدد  الخروج  یمكن  الخارجیة 

المجتمعیة  المساءلة  تنفیذ أي مشاریع متعلقة بموضوع  الشروع في  التوصیات عند 

سواءً في الیمن أو في أي مكان آخر في العالم، وأھم ھذه الدروس ھي:

السلطات  كون  المركزیة،  السلطات  من  بدلاً  المحلیة  السلطات  مع  العمل  أھمیة   •

المحلیة ھي المعنیة بتقدیم الخدمات للمواطنین وبصورة مباشرة.

وشخصنة  بالمكاشفة  المتعلقة  المخاوف  من  مسبقاً  الخدمات  مقدمي  تطمین  أھمیة   •

الفساد.

المحلیة والمستفیدین سواءً  التشاور المجتمعي بین السلطات  التركیز على أسالیب   •

كأفراد أو منظمات باعتبارھا أداة ھامة لبناء الثقة بین الطرفین وزیادة شرعیة 
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لتشجیع  أخرى  جھة  ومن  جھة  من  الحكومیة  السلطات  تتخذھا  التي  القرارات 

بوسائل  حقوقھم  على  الحصول  كیفیة  المجتمعات  وتعلیم  المحلیة  الدیمقراطیة 

دیمقراطیة.

الحكومیة والمواطنین  السلطات  بین  المدني كوسیط  المجتمع  أھمیة دور منظمات   •

یمكن من خلالھا تعبئة الجھود الشعبیة وحشد الموارد لتقدیم الخدمات العامة وتحسین 

جودتھا ووصولھا إلى المناطق المھمشة والنائیة وتعزیز الوعي المجتمعي بحقوقھم 

الاقتصادیة والاجتماعیة.

۳-۲-۳ التحدیات التي تعترض المساءلة الاجتماعیة في الیمن

من خلال تحلیل الدراسات والتقاریر السابقة التي تناولت موضوع الشفافیة والمساءلة 

في الیمن، إلى جانب نتائج الاستبیان والمقابلات التي أجراھا فریق الدراسة مع عدد 

الحلقات  مخرجات  عن  فضلاً  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الحكومیة  الجھات  من 

من  مجموعة  ھناك  أن  القول  یمكن  الدراسة،  إعداد  خلال  تنفیذھا  تم  التي  البؤریة 

التحدیات والمعوقات التي تواجھ تطبیق المساءلة المجتمعیة في الیمن بصورة واسعة 

على الرغم من وجود العدید من التجارب الناجحة التي قامت بھا الجھات الحكومیة 

ومنظمات المجتمع المدني بصورة مشتركة، ویمكن إبراز أھم التحدیات في الآتي:

۳-۲-۳-۱ التحدیات العامة: 

والثقافي  والاجتماعي  السیاسي  المحیط  أفرزھا  التي  التحدیات  مجموعة  في  تتمثل 

السائد في الیمن وأھمھا:

• ضعف الاستقرار السیاسي وھشاشة الأوضاع الأمنیة الناتجة عن محدودیة التواجد 

الأمني في المحافظات والمدن، فضلاً عن مرور الیمن بجولات متعددة من الصراعات 

السیاسیة والحروب الداخلیة خلال العقود الماضیة وحتى یومنا ھذا، الأمر الذي أعاق 

أعمال المساءلة التي تنفذھا العدید من منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن أنھ أوجد 

الفساد  ومكافحة  المجتمعیة  المساءلة  محاولات  تجاه  المفرطة  الحساسیة  من  نوعا 

واعتبارھا نوعا من المماحكات السیاسیة أو التدخلات المشبوھة.

لغیاب  نتیجة  العامة  الحیاة  في  المواطنین  مشاركة  لتعزیز  المواتیة  البیئة  • ضعف 

أدوات الدیمقراطیة الحقیقیة والفعالة وحریة التعبیر وما تمثلھ ھذه الأدوات من ضمانة 
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لتعزیز دور المواطن في عملیة المساءلة.

المستقبلیة  رؤیتھا  تحدید  في  الحاكمة  السلطات  قبل  من  السیاسي  الالتزام  • ضعف 

وتخبطھا في تحدید أولویات الإصلاح والتنمیة (خطط واستراتیجیات قطاعیة، برامج 

إصلاحات، برامج انتخابات، أولویات)، الأمر الذي صعب على المواطنین ومنظمات 

المجتمع المدني متابعة وتقییم تلك الرؤى ومساءلة القائمین على تنفیذھا. 

الولاء  وضعف  ونقابیة)  مھنـیة  مناطقیة،  (حزبیة،  الاجتماعیة  الولاءات  تعدد   •

الوطني.

 ۳-۲-۳-۲ تحدیات الممارسات الحكومیة: 

تتمثل في التحدیات المتعلقة بالتعامل مع الأجھزة والمؤسسات الحكومیة المختلفة، وما 

ینشأ عن ذلك التعامل من اختلالات تؤثر على جوانب النزاھة والمساءلة، وأھمھا:

• نمط الحكم السائد القائم على المركزیة وشكلیة السلطات المحلیة ومحدودیة أدوراھا 

التنمویة والمجتمعیة، الأمر الذي انعكس في محدودیة قدرة المواطنین (وبالأخص في 

المناطق البعیدة عن مراكز المحافظات والمدیریات) على مساءلة الجھات الحكومیة.

القوانین  غیاب  نتیجة  الدولة  وسلطات  الحكومیة  الأجھزة  في  الثقة  ضعف   •

وتطویل  القضاء  فساد  عن  فضلاً  والمساءلة،  الشفافیة  بتعزیز  الملزمة  والتشریعات 

إجراءاتھ وتراخي تطبیق قوانین العقوبات.

• تغلیب العلاقات الشخصیة على الرسمیة بین مسؤولي الأجھزة التنفیذیة والقضائیة 

والمحاسبیة.

سریة  ثقافة  وشیوع  علیھا  الحصول  وصعوبة  المعلومات  أنظمة  كفاءة  ضعف   •

واحتكار المعلومات ومحدودیة البرامج التدریبیة الخاصة بالشفافیة والمساءلة. 

• شیوع ظواھر الفساد المالي والإداري في معظم مؤسسات الدولة وبالتالي ضعف 

قابلیة مؤسسات الدولة لمبدأ المساءلة المجتمعیة.

• محدودیة تجاوب السلطات المحلیة مع قضایا المساءلة المجتمعیة نتیجة لمحدودیة 

القدرات والصلاحیات التي تمتلكھا.
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(٤۰) الجھاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي ۲۰۱۳م.

۳-۲-۳-۳ تحدیات القدرات المجتمعیة: 

ترتبط ھذه التحدیات بقدرات وإمكانیات أصحاب المصلحة غیر الحكومیین والمتمثلین 

ھذه  وأھم  والمواطنین،  المختلفة  الإعلام  ووسائل  المدني  المجتمع  منظمات  في 

التحدیات الآتي:

الدولیة  والمواثیق  والقانون  الدستور  كفلھا  التي  بالحقوق  المجتمعي  الوعي  تدني   •

للمواطنین والخاصة بمحاسبة ومساءلة السلطات الحكومیة على أدائھا العام وضمان 

الحصول على خدمات تلبي احتیاجاتھم، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الأمیة في 

المعلومات  تقنیة  من  الاستفادة  ومحدودیة   ،(٤۰)(٪٤۱) إلى  تصل  والتي  المجتمع 

والاتصالات.

• تغلیب المصالح الشخصیة الضیقة سواءً للأفراد أو المنظمات على حساب الأھداف 

الأساسیة للمساءلة وبالتالي إضعافھا. 

• معاناة مؤسسـات المجتمع المدني (نقابات، ومنظمات، وجمعیـات)، من محاولات 

أغراض  لتنفـیذ  مطیـة  إلى  تحویلھا  بغرض  علیھا  والسیطرة  وإضعافھا  تھمیشھا 

السلطـة الحاكمـة والأحزاب، بما یحرفھا عن الأھداف التي أنشئت من أجلھا.

• ضعف القدرات للأفراد والمؤسسات الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني.

• الدور الضعیف لوسائل الإعلام الرسمي وغیر الرسمي، والسیطرة علیھا وتسخیرھا 

الناس  بتداول الآراء الأخرى وھموم  السماح  المعارضة، وعدم  أو  الحاكم  لمصلحة 

المواطنین  وتوعیـة  المنتشرة،  الفساد  وبواطن  الاختلالات  وإظھار  ومشاكلھم، 

بمصالحھم وحقوقھم وواجباتھم.
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٤-۱ النتائج والتوصیات

استھدفت الدراسة تقدیم تشخیصٍ متكامل لواقع المساءلة المجتمعیة في الیمن بما یساعد 

الحكومة والفاعلین في مجال المساءلة المجتمعیة على تصمیم مشاریع وأنشطة مناسبة 

تسھم في تعزیز واقع المساءلة المجتمعیة، ویعزز تجوید الخدمات العامة والثقة بین 

المواطن والحكومة, والحد من الممارسات غیر الرشیدة واستشراء الفساد، وفي سبیل 

أو  عینات   من  البیانات  لجمع  مركبة  منھجیة  الدراسة  اتبعت  الھدف  ذلك  تحقیق 

بیانات  جمع  أدوات  وتصمیم  بناء  خلال  من  والمعنیین،  المستفیدین  من  مجموعات 

بمنھجیات  المسترشد  (المكتبي)  الوصفي  التحلیل  جانب  إلى  والمقابلات  كالاستبیان 

وأسالیب وأدوات التحلیل العلمي، وخرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصیات. 

٤-۱-۲ نتائج الدراسة:

الدراسة،  وأھداف  بتساؤلات  المتعلقة  الاستنتاجات  من  العدید  إلى  الدراسة  توصلت 

وذلك على النحو التالي:

۱. أنّ إنفاذ المنظومة التشریعیة الیمنیة لا یتوافق مع نصوصھا فھناك فجوة واسعة 

بین نصوص التشریعات وتطبیقھا على الواقع.

والمساءلة  بالشفافیة  العلاقة  ذات  الیمنیة  بالتشریعات  كافیة  معرفة  وجود  عدم   .۲

من  القوانین  ھذه  تحویل  في  والقصور  المعلومات)،  على  الحصول  (حق  كقانون 

صیاغة نظریة إلى تطبیق وممارسة عملیة.

۳. أنّ أغلب الجھات الحكومیة لا تتضمن في قوانین إنشائھا أو لوائحھا التنفیذیة أیة 

تم  التي  الجھات  بعض  باستثناء  المجتمعیة  المساءلة  بمبدأ  تتعلق  أومواد  نصوص 

مثل  الفساد  ومكافحة  والنزاھة  الشفافیة  لأغراض  الأخیرة  السنوات  خلال  إنشاؤھا 

(الھیئة العلیا للرقابة على المناقصات والمزایدات)، و(الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد).

٤. في جانب الالتزام الحكومي بتطبیق مبدأ الشفافیة والمساءلة أظھرت الدراسة أنّ 

في  المدني  المجتمع  منظمات  عبر  والمستفیدین  للمواطنین  محدودة  مشاركات  ھناك 

وضع السیاسات العامة للجھات الحكومیة، وتكاد تنعدم عند وضع موازناتھا أو متابعة 

تنفیذھا مع أنّ الجھات الحكومیة لدیھا أنظمة أرشفة یدویة وإلكترونیة تحفظ سجلاتھا 
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وبیاناتھا بصورة واضحة وسھلة تتیح لھا استرجاع بیاناتھا وسجلاتھا بسھولة، وتسمح 

للباحثین ووسائل الإعلام بالاطلاع علیھا.

٥. على الرغم من امتلاك الجھات الحكومیة آلیات محددة لرفع التظلمات والشكاوى 

من قبل المتعاملین والمواطنین في أغلب الجھات الحكومیة، إلاّ أنّ ھناك اختلالات 

فجوة  وھناك  والمساءلة،  الشفافیة  مبدأي  بتطبیق  الحكومي  القطاع  التزام  في  كبیرة 

ثقة  ضعف  إلى  أدى  الحكومیة  الجھات  وسیاسات  الجمھور  تطلعات  بین  كبیرة 

المواطنین بالأداء الحكومي.

٦. أغلب الجھات الحكومیة لا تمتلك أدلة إرشادیة خاصة بھا تسھل إجراءات التعامل 

معھا من قبل المستفیدین، وتتیح المعلومات المتعلقة بوظائفھا وخدماتھا بوضوح، بل 

بروشورات  خلال  من  أو  الجمھور،  خدمة  وحدات  خلال  من  الخدمة  بتقدیم  تكتفي 

تعریفیة بالمؤسسة.

۷. أغلب منظمات المجتمع المدني لدیھا أھداف وبنود خاصة بالمشاركة والمساءلة 

أنّھا في  إلاّ  تنظم عملھا،  لوائح وأنظمة داخلیة  الداخلیة، وتمتلك  أنظمتھا  العامة في 

الوقت نفسھ لا تتیح تلك اللوائح والأنظمة للجمھور، في حین تتیح لفریق المنظمة، أو 

الجمھور الاطلاع على موازناتھا وأنشطتھا، وأنّھا تمتلك مواقع إلكترونیة تحتوي على 

معلومات شفافة عن أنشطتھا ومواردھا ونفقاتھا.

في  المواطنین  مشاركة  وأھمیة  المجتمعیة  المساءلة  بمبدأ  جیدة  معرفة  ھناك  أنّ   .۸

تحسین جودة الخدمات العامة ووجوب استجابة مؤسسات الدولة لمطالب المواطنین 

رغم ضعف  البناء علیھ، وتوسیعھ مستقبلاً  یعزز من فرص  أمرٌ   بمساءلتھا، وھو 

المنظمات،  أو  الأفراد  مستوى  على  سواءً  المساءلة  لممارسة حق  التطبیقي  الجانب 

وكشفت عن وعي كبیرٍ من قبل المواطنین بحقوقھم التي یجب أنْ توفرھا الحكومة، 

محافظات  تصدرت  حیث  أخرى،  إلى  محافظةٍ  من  تختلف  المعرفة  تلك  كانت  وإنْ 

(عدن – إب- الحدیدة) المعرفة بمبدأ الشفافیة والمساءلة على عكس أمانة العاصمة 

والتي جاءت في المرتبة الأخیرة من حیث المعرفة بمبدأي الشفافیة والمساءلة.

۹. في جانب الممارسة العملیة للمساءلة المجتمعیة ھناك تقارب من حیث بناء القدرات 

(الدورات التدریبیة) فیما بین المحافظات مع اختلافٍ في الأنشطة التطبیقیة لمبدأ 
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المساءلة وفي أنشطة مكافحة الفساد، والمطالبة بالحقوق من الجھات الحكومیة، حیث 

في محافظات  المساءلة  في مجال  تعمل  التي  والمبادرات  المنظمات  غالبیة  تركزت 

أمانة  في  الأدنى  حدھا  لتصل  المحافظات  بقیة  في  وتناقصت  ومأرب)  إب،  (عدن، 

العاصمة.

السلمیة،  الأدوات  استخدام  بأھمیة  المواطنین  لدى  مرتفع  مدني  حس  وجود   .۱۰

مثل  العامة  الخدمات  تحسین  في  التعبیر عن حقھم  في  المجتمعیة  المساءلة  وأدوات 

المختصة، والمظاھرات  الجھات  للقضاء، واستخدام وسائل الإعلام، وإبلاغ  اللجوء 

والاعتصامات والإضراب.

۱۱. ھناك ارتفاعٌ مخیفٌ لأنماط الفساد الإداري في القطاعات الحكومیة من وجھة 

الشخصیة  المصالح  لتحقیق  النفوذ  استغلال  شیوعاً  وأكثرھا  العینة،  أفراد  نظر 

عقود  صفقات  مقابل  العمولات  وأخذ  والرشوة  والمحسوبیة،  والوساطة  والحزبیة، 

لأھداف  العمل  سیر  وتعطیل  العام،  المال  على  والاعتداء  الحكومیة،  المشتریات 

شخصیة، وتنفیذ مشاریع وھمیة ونھب مخصصاتھا، وتسھیل عملیات تھریب السّلع 

الممنوعة، والتزویر. مع العلم أنّ ترتیب أنماط الفساد تلك تختلف من محافظة إلى 

أخرى.

۱۲. ھناك اتجاه عام لمستوى رضا متدني عن الخدمات المقدمة من قبل الحكومة، 

وكان أدنى مستوى رضا لخدمة الصرف الصحي. 

الیمني ھي  المواطن  لدى  العامة  الخدمات  أولویات  أبرز  أنّ  الدراسة  أظھرت   .۱۳

الأمن، ثم التعلیم والصحة والمیاه، وتأتي الكھرباء والطرق والصرف الصحي في آخر 

أولویات المواطن.

۱٤. قدمت الدراسة نماذج عملیة جیدة لممارسة المساءلة المجتمعیة في الیمن كان لھا 

أثر إیجابي في تحسین مستوى تقدیم الخدمات العامة ومعالجة مشاكلھا، ویمكن البناء 

على ھذه التجارب والإفادة من خبرات الجھات التي قامت بھا مستقبلاً.
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٤-۱-۲ توصیات الدراسة:

بناءً على النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، توصي الدراسة بالآتي:

۱- ضروة توفر إرادةٍ وتوجھاتٍ سیاسیةٍ ومجتمعیةٍ مؤمنةٍ بأھمیة المساءلة المجتمعیة 

المجتمعیة  الشخصیات  من  الاستفادة  ویمكن  الحیاة،  في  كواقعٍ  لتجسیدھا  وداعمةٍ 

ورفع  والتشریعات،  الأنظمة  تفعیل  جانب  إلى  والمؤثرة،  الفاعلة  المحلیة  والقیادات 

المجتمعیة  المساءلة  حول  للموظفین  تدریبیة  برامج  ووضع  بھا،  الوعي  مستوى 

وأدواتھا وكیفیة التعامل معھا.

۲- تكییف أنماط المساءلة المجتمعیة وألفاظھا وأدواتھا المستخدمة بما یتناسب مع بیئة 

المجتمع الیمني وطبیعتھ، والاستفادة من أعرافھ وتقالیده المطبقة والمتوائمة مع مبدأ 

الیمنیة)،  البیئة  من  تأتي  التي  المجتمعیة  المساءلة  أدوات  على  (البناء  المساءلة 

والاستفادة من تطبیق نماذج خارجیة تتلاءم مع واقع واحتیاجات المجتمع.

۳- التركیز على السلطات المحلیة الدنیا بدلاً من السلطات المركزیة، كون السلطات 

المحلیة ھي المعنیة بتقدیم الخدمات للمواطنین وبصورة مباشرة، مع أھمیة تطمینھم 

مسبقاً من المخاوف المتعلقة بالمكاشفة وشخصنة الفساد.

ومنافعھا،  وأدواتھا  المساءلة  حول  المواطنین  وعي  مستوى  رفع  على  العمل   -٤

وتدریبھم على كیفیة التعامل مع المشاكل التي تواجھھم، مع أھمیة التعامل بحساسیة 

لمبدأ  الخاطئ  الفھم  جراء  المجتمع  في  تتولد  أن  یمكن  التي  المحاذیر  مع  مرتفعة 

المساءلة. 

٥- إدماج مفاھیم المساءلة في المنھج المدرسي والبرامج الإعلامیة والإرشادیة.

٦- دعم منظمات المجتمع المدني، وتنسیق جھودھا للعمل والخروج من دائرة الخوف، 

للعمل من أجل خدمة وتنمیة المجتمع.

المدني  المجتمع  منظمات  من  تتكون  الیمن  في  المجتمعیة  للمساءلة  شبكة  إنشاء   -۷

الفاعلة والمبادرات الشبابیة والمجتمعیة، وانشاء موقع إلكتروني یجمع كل ما یتعلق 

الناجحة والإیجابیة وحصر  التجارب  وإبراز  المشاركات  بالمساءلة، ویتولى تشجیع 

وتوجیھ الجھودالمتعلقة بھا، ویكون وسیلة تواصل بین المواطنین والمؤسسات.
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۸- التركیز على أدوات المساءلة المجتمعیة القائمة على التشاركیة مثل لجان الاستماع 

المرجوّة  النتائج  إلى  للوصول  للآخرین  حافزاً  وجعلھا  الناجحة  التجارب  وتعمیم 

لتحسین الخدمات العامة وتحسین بناء السیاسات.

٤-۲ قائمة المراجع والمصادر:

۱. دستور الجمھوریة الیمنیة. 

۲. قانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۲م بشــأن حق الحصول على المعلومات. 

۳. قانون رقم (۲٥) لسنة   ۱۹۹۰م بشــأن الصحافة والمطبوعات.

بشأن  لسنة ۲۰۰۱م   (۱۳) رقم  القانون  بتعدیل  لسنة ۲۰۱۰م   (۲٦) رقم  قانون   .٤

الانتخابات العامة والاستفتاء وتعدیلاتھ. 

٥. قانون رقم (٦٦) لسنة ۱۹۹۱م بشــأن الأحزاب والتنظیمات السیاسیة.

٦. قانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۱م بشــأن الجمعیات والمؤسسات الأھلیة.

۷. قانون رقم (۲۹) لسنة  ۲۰۰۳م  بشــأن تنظیم المظاھرات والمسیرات.

۸. قانون رقم (۳۹) لسنة ۲۰۰٦م بشــأن مكافحة الفســاد.

۹. قانون رقم (۳۹) لسنة ۱۹۹۲م بشــأن الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

۱۰. قانون رقم (۲۳) لسنة ۲۰۰۷م بشــأن المناقصات والمزایدات.

۱۱. القرار الجمھوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۱۲م بشأن إنشاء وتنظیم المجلس الیمني 

للشفافیة في الصناعات الاستخراجیة.

أفریقیا،  الأوسط وشمال  الشرق  في  المجتمعیة  المساءلة  مساندة  الدولي،  البنك   .۱۲

نوفمبر ۲۰۱۱م.

 – الثاني  الفصل  للمساءلة،  المرجعي  الدلیل  الدولي،  البنك   .۱۳

. www.worldbank.org/sac

۱٤. معھد البنك الدولي، المساءلة المجتمعیة داخل القطاع العام ۲۰۰٥م.

۱٥. منظمة الجمارك العالمیة، دلیل تنمیة النزاھة ۲۰۱٤م.



����� �� ����������������� ���� 95

۲۰۱۷م.  عام  في  الفساد  مؤشرات  الدولیة،  الشفافیة  منظمة   .۱٦

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_per

table#۲۰۱۷_ceptions_index

۱۷. وزارة التخطیط والتعاون الدولي، البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمیة ۲۰۱۲

م – ۲۰۱٤م.

۱۸. الجھاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي ۲۰۱۳م.

المجتمعیة  المساءلة  تطبیقات  عن  عمل  ورقة  للتنمیة،  الاجتماعي  الصندوق   .۱۹

۲۰۱۲م.

۲۰. المعھد الوطني للعلوم الإداریة، مدخل إلى الحكم الرشید، الطبعة الأولى – فبرایر 

۲۰۱۲م.

۲۱. المركز الیمني للدراسات الاستراتیجیة، التقریر الاستراتیجي الیمني ۲۰۱۰م.

۲۲. مركز سبأ للدراسات الاستراتیجیة، مجلة مدارات استراتیجیة للربع الأول من 

۲۰۱۱م.

القاھرة،  قانونیة،  المعلومات دراسة  تداول  الفكر والتعبیر، حریة  ۲۳. مركز حریة 

الطبعة ۲، ۲۰۱۳م.

۲٤. مركز تطویر المؤسسات الأھلیة الفلسطینیة، دلیل المساءلة المجتمعیة.

۲٥. الائتلاف من أجل النزاھة والمساءلة، الدلیل التدریبي في المساءلة المجتمعیة، 

۲۰۱٥م.

۲٦. تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، منتدى المساءلة المجتمعیة. 

۲۷. مؤسسة التنویر للتنمیة الاجتماعیة، التقریر التراكمي لأنشطة المساءلة المجتمعیة 

في محافظة إب خلال الفترة ۲۰۱٥م-۲۰۱۷م.

۲۸. منتدى شارك الشبابي ۲۰۱٤م، المساءلة المجتمعیة والمشاركة الشبابیة (مشروع 

تعزیز دور الشباب في الرقابة العامة.

۲۹. أحمد علي الأحصب، طریق أحزاب المعارضة الیمنیة الشاق لتجدید نفسھا، مجلة 
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مدارات استراتیجیة، العددان ۷-۸، إبریل ۲۰۱۱م.

۳۰. جیني ھیل وآخرون، الیمن: الفساد وھروب رأس المال، تقریر تشاتام ھاوس، 

سبتمبر ۲۰۱۳م. علي الصاوي، ماھیة المساءلة والشفافیة ودورھما في تعزیز التنمیة 

مارس  العمانیة،  الاقتصادیة  للجمعیة  الثالث  للمؤتمر  مقدمة  عمل  ورقة  الإنسانیة، 

۲۰۰۹م.

الیمنیة  والتشریعات  القوانین  في  المعلومة  على  الحصول  حق  ھزازي،  علي   .۳۱

النافذة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر حق الوصول إلى المعلومات (۲۹ – ۳۰ دیسمبر 

۲۰۱۱م).

۳۲. عمار حمود المقطري المحامي، التعبیر في القانون الیمني.

https://www.mohamah.net/law  .۳۳

الیمن.                                    في  المعلومات  على  الحصول  معوقات  الدقمي،  غمدان   .۳٤

ttp://adenobserver.com/read-news متوفر على

۳٥. فارس بن علوش السبیعي، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري 

في القطاعات الحكومیة، رسالة دكتوراه، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ۲۰۱۰

م.

الحكومیة في  المؤسسات  المعلومات في بعض  العواضي، واقع منظومة  ۳٦. مراد 

الجمھوریة الیمنیة، دراسة مقدمة لحلقة نقاش حول واقع المعلومات في الیمن، دیسمبر 

۲۰۱۳م.
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ملحق رقم (۱)

استبیان واقع المساءلة المجتمعیة في الیمن

أخي المستجیب.. أختي المستجیبة:

حرصاً منّا على تعزیز حقكم في مساءلة الدولة، وكذلك معرفة ما ینبغي القیام بھ تجاه 

واقع  على  للتعرف  الدراسة،  ھذه  إجراء  یتم  الیمن،  في  المجتمعیة  المساءلة  تعزیز 

أمام  تقف  التي  المعوقات  وماھي  بھا،  المجتمع  وعي  ومدى  المجتمعیة  المساءلة 

مبادرات تعزیز المساءلة المجتمعیة في الیمن، وذلك لتكون نتائج الدراسة عوناً لنا في 

تحقیق الھدف المرجوّ، والذي یتمثل في تشخیص الوضع الراھن للمساءلة المجتمعیة، 

ومدى وعي المجتمع بھا.

لمعلوماتكم  (وفقا  الاستبیان  أسئلة  على  بالإجابة  الباحث،  مع  التعاون  منكم  نرجو 

المجتمعیة  المساءلة  واقع  عن  ومعبرة  صادقة  النتائج  لتكون  الشخصیة)  وخبراتكم 

بالیمن، إسھاماً منكم في تحقیق الھدف، وبما من شأنھ أن ینعكس أثره إیجاباً على الیمن 

بإذن الله، علما بأنّ المدة التي تعالجھا الدراسة تقتصر على الفترة (۱۹۹۰م-۲۰۱٤م).

ولكم جزیل الامتنان والشكر.

مؤسسة رنین الیمن

المفاھیم المستخدمة في الدراسة 

المساءلة المجتمعیة:

مجموعة من الإجراءات والآلیات التي یمكن للمواطنین استخدامھا في مساءلة الدولة، 

وكذلك الإجراءات التي تتخذھا الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام 

والأطراف الفاعلة الأخرى لتشجیع أو تسھیل ھذه الأمور.

الشفافیة:

حریة الوصول إلى المعلومات وما یقابلھا من التزام الجھات الرسمیة بالإفصاح عن 

ھذه المعلومات.
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النزاھة:

 وتعني مجموعة القیم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل.

المشاركة:

تعني أن یكون لكل فرد رأي ودور في صنع القرارات التي تؤثر في حیاتھ، بصورة 

مباشرة أو عبر المؤسسات والمنظمات التي یجیزھا القانون.

الحكم الرشید:

ھو الأسلوب الذي یتم بواسطتھ اتخاذ وتنفیذ القرارات في الدولة، وھو لا ینحصر على 

والذین  القرارات  ھذه  اتخاذ  في  یشاركون  الذین  جمیع  یشمل  بل  الحكومي،  الأداء 

یتأثرون بھ.

القطاعات الحكومیة: 

ھي الجھات الرسمیة المعنیة بتنفیذ السیاسات العامة للدولة، وتقدیم الخدمات المختلفة 

لأفراد المجتمع، وتحقیق التنمیة، وتجنیب المجتمع الأزمات المختلفة.

رقم الاستمارة:....................................................................

اسم الباحث:........................................................................

______/ _____ /۲۰۱۸م تاریخ جمع البیانات : 

اسم المراجع المكتبي:............................................................

المحافظة :    الأمانة     عدن     الحدیدة      إب     حضرموت         مأرب

بیانات ھذه الاستمارة سریة ولا یجوز استخدمھا إلاّ لأغراض البحث الذي تخص ھذه الدراسة
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أولاً: البیانات الأساسیة:

الجنس:            ذكر               أنثى

العمر:          ۱۸-۲٥            ۲٦-٤۰        ٤۱-٦۰         أعلى من ٦۰ عاما  

الحالة الاجتماعیة: أعزب           متزوج          مطلق          أرمل   

المستوى التعلیمي:

دبلوم بعد الثانویة            بكالوریوس  ثانویة عامة وما دون  

           ماجستیر                 دكتوراه

القطاع :

أكادیمي       حكومي         خاص         طالب       منظمات 

سنوات الخبرة

۱-٥ سنوات         ٦-۱۰ سنوات          أكثر من ۱۰ سنوات

..............................................................

ثانیا البیانات التخصصیة

المحور الأول: مدى المعرفة بمبدأ الشفافیة والمساءلة المجتمعیة

المجتمعیة،  والمساءلة  الشفافیة  بمبدأ  المعرفة  مدى  توضح  المحور  ھذا  عبارات 

ونرجوا تحدید ذلك من وجھة نظركم، وذلك بوضع إشارة (√) أمام الاختیار المناسب.
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المحور الثاني: إلتزام القطاعات الحكومیة (ھیئات ومؤسسات الدولة المختلفة) بتطبیق 

مبدأ الشفافیة والمساءلة

القطاعات  إلتزام  مدى  عن  الدراسة  أفراد  نظر  وجھة  توضح  المحور  ھذا  عبارات 

وذلك  ۲۰۱٤م،  حتى  ۱۹۹۰م  من  المجتمعیة  والمساءلة  الشفافیة  بتطبیق  الحكومیة 

بوضع إشارة (√) أمام الاختیار المناسب.

م
۱
۲
۳
٤

٥

٦

المعرفة بمبدأ الشفافیة والمساءلة المجتمعیة 
سمعت أو قرأت من قبل عن مصطلح المساءلة المجتمعیة

یوجد لدي وعي كامل بحقوقي التي یجب على الحكومة توفیرھا
حضرت دورات تدریبیة عن المساءلة المجتمعیة ومبدأ الشفافیة

یوجد منظمات أو مبادرات مجتمع مدني تعمل في مجال المساءلة 
المجتمعیة أعرفھا 

شاركت في أنشطة خاصة بمكافحة الفساد وطالبت بحقوقي من 
الجھات الحكومیة دون معرفة مسبقة بمبدأ المساءلة 

اعتقد أنھ من حقي إجراء مساءلة للجھات الخدمیة / المؤسسات 
العامة

إذا كانت الإجابة على السؤال (٦) ھي نعم، فأي أدوات المساءلة 
تفضل استخدامھا: (یمكن اختیار أكثر من بدیل)
۱. المظاھرات والاعتصامات              (   )
۲. الإضراب                                 (   )
۳. استخدام وسائل الإعلام                  (   )
٤. اللجوء للقانون / القضاء                 (   )
٥. إبلاغ الجھات المختصة                  (   )

نعم    لا
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السیاسات  على  الحكومیة  الجھات  مساءلة  في  المواطنین  حق  الثالث:  المحور 

والقرارات والإجراءات التي تتخذھا، ولا تقتصر على المساءلة القانونیة أو القضایا 

الإداریة بمعناھا الضیق واتخاذ إجراءات قانونیة محددة بحق مخالف النظام.

م
۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

إلتزام القطاعات الحكومیة بتطبیق مبدأ الشفافیة والمساءلة 
القطاعات الحكومیة ملتزمة بحق المواطنین في الوصول إلى أوالاطلاع 

على البیانات والمعلومات والوثائق العامة

القطاعات الحكومیة ملتزمة بإشراك المواطنین في صنع سیاساتھا العامة 
(القرارات والخطط والاستراتیجیات)

القطاعات الحكومیة تسمح بدخول المواطنین ووسائل الإعلام ومؤسسات 
المجتمع المدني لمقراتھا لمتابعة أدائھا

جمیع التعلیمات الحكومیة واضحة ومعلنة ولا یوجد فیھا أي غموض او 
تعقید، وتوضح من قبل لجان متخصصة

القطاعات الحكومیة ملتزمة بالنشر والإفصاح عن تفاصیل بنود موازناتھا 
بكل دقة ووضوح في توقیت محدد وآلیة منتظمة

على  الحصول  في  الإعلام  وسائل  بحریة  تلتزم  الحكومیة  القطاعات 
البیانات والمعلومات المتعلقة بقضایا الفساد الإداري ونشرھا

قضایا  في  المتھمین  محاكمة  بعلنیة  ملتزمة  والتنفیذیة  القضائیة  الأجھزة 
الفساد الإداري وتنفیذ العقوبة بحق من تثبت إدانتھم

الكفاءة  على  مبنیة  الحكومیة  القطاعات  في  والترقیة  التوظیف  سیاسات 
والجدارة وفق معاییر معلنة وقابلة للتقییم

یقوم المدعي العام والمحكمة الإداریة بدورھما الكامل في معالجة المشاكل 
في الدوائر الحكومیة

مصادر  حول  وعوائلھم  الدولة  في  العلیا  الوظائف  شاغلي  مساءلة  تتم 
أموالھم

توفر القطاعات الحكومیة مساحة للمواطنین لرفع شكاویھم وتتفاعل معھا 

ذات  استثناءات  أیة  بدون  القانون  وفق  تتم  المقصرین  مساءلة  أن  أرى 
دوافع سیاسیة

 موافق
 بشدة

 غیر
 موافق

 غیر
موافق
 بشدة

محاید موافق
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المحور الرابع:  أنماط الفساد الإداري الأكثر شیوعا في القطاعات الحكومیة 

في ھذا المحور مجموعة من أنماط الفساد الإداري، والمطلوب تحدید مستوى شیوع 

كل نمط منھا في القطاعات من وجھة نظرك، وذلك بوضع إشارة (√) أمام الاختیار.

م
۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۹

حق المواطنین في مساءلة الجھات الحكومیة حول السیاسات والقرارات

یحق للمواطنین الحصول على المعلومات المتعلقة بالأداء المالي 
والإداري للقطاعات الحكومیة

مساءلة العاملین والموظفین والقیادات الإداریة في دوائر الدولة من 
مسؤولیة المواطنین

یحق للمواطنین معرفة حدود رواتب شاغلي وظائف السلطات العلیا   

رفع قضایا لتصحیح ممارسات القطاعات الحكومیة من مسؤولیة كل 
مواطن

أدرك جیدا آلیات رفع القضایا لغرض مساءلة القطاعات الحكومیة

ینبغي أن یشارك المواطنون في تحسین جودة الخدمات العامة

مطالبة القطاعات الحكومیة بتحسین جودة خدماتھا من مسؤولیات 
المواطنین

 أمتلك المعرفة والمھارة الكافیة للمشاركة في تحسین جودة الخدمات 
العامة 

وجوب استجابة مؤسسات الدولة لمطالب المواطنین بمساءلتھا

 موافق
 بشدة

 غیر
 موافق

 غیر
موافق
 بشدة

محاید موافق

م
۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

ممارسات الفساد الإداري الأكثر شیوعا في القطاعات الحكومیة

الرشوة وأخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشتریات الحكومیة

استغلال النفوذ لتحقیق المصالح الشخصیة والحزبیة 

تعطیل سیر العمل لأھداف شخصیة

الوساطة والمحسوبیة

الاعتداء على المال العام ( اختلاس) أو ( إھمال وتفریط)

التزویر

تسھیل عملیات تھریب السلع الممنوعة

تنفیذ مشاریع وھمیة ونھب مخصصاتھا

 عالیة
جداً

 متدنیةمتدنیة
جداً

متوسطةعالیة
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المحور الخامس: : تقییم مستوى الخدمات ومستوى الرضا عنھا

مستوى  تحدید  والمطلوب  الأساسیة،  العامة  الخدمات  من  المحور مجموعة  ھذا  في 

رضاك عن كل خدمة منھا، وذلك بوضع إشارة (√) أمام الاختیار المناسب.

أعد ترتیب الخدمات التالیة حسب الأولیة والأھمیة من وجھة نظرك (من ۱ إلى ۷), 

والتي ترى أنھا بحاجة إلى التحسین والتدخل المجتمعي.

- الكھرباء  (  )               التعلیم   (  )

- الصحة   (  )                المیاه   (  )

- الطرق   (  )                الأمن   (  )

- الصرف الصحي  (  )

م
۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

مستوى الخدمات المقدمة ومستوى الرضا عنھا
الشوارع والطرق في الأحیاء والمدن 

اللوحات الإرشادیة في الشوارع 

المدارس في المنطقة التي أسكن فیھا 

صیانة المدارس وفق الاحتیاجات المستمرة 

خدمات الصرف الصحي

الأنشطة المجتمعیة للشباب والمرأة في المنطقة التي أسكن فیھا  

مستوى الخدمات التي تقدمھا المؤسسات الحكومیة مناسبة

 خدمة التعلیم المقدمة من الدولة

 خدمة الصحة المقدمة من الدولة

راض إلى حد ما  لست راض راض
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ملحق رقم (۲)

استمارة المقابلات الحكومیة

الجھة:                  الشخص :                 التاریخ :      /    /  ۲۰۱۸م

م 
۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱٤

۱٥

۱٦
۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

الســــــــؤال
ھل قانون إنشاء جھتكم ولائحتھا التنفیذیة تسمح بمبدأ المساءلة المجتمعیة؟

إذا كانت الإجابة (نعم) في سؤال (۱) كیف؟

ھل تمتلك جھتكم دلیل إرشادي یبین للمواطنین كیفیة إجراء معاملاتھم ویسھل تلك 
المعاملات؟

ھل سبق وان قامت جھتكم بتنفیذ اي انشطة في مجال المساءلة المجتمعیة (ورشة– 
توعیة – تدریب- ندوات)

ھل الدلیل الارشادي یوضح الرسوم المقابلة للخدمة

ھل یتم إشراك المواطنین أو المستفیدین من خدماتكم عبر من یمثلھم من منظمات 
مجتمع مدني أو نقابات في وضع سیاساتكم العامة أو موازناتكم ومتابعة تنفیذھا؟

ھل لدیكم آلیھ واضحة (یدوي– إلكتروني) للاحتفاظ بالسجلات والبیانات الخاصة 
بجھتكم، وما مدى سھولة استرجاع تلك البیانات عند الحاجة؟

ھل یتم السماح للمواطنین والباحثین ووسائل الإعلام بالاطلاع على التقاریر 
والبیانات التي تعد في جھتكم؟

في حال الإجابة (بنعم) في السؤال (۸) ماھي الإجراءات المطلوبة؟

ھل لدیكم آلیھ محددة لرفع تظلمات وشكاوى المتعاملین والمواطنین (صندوق 
الشكاوى والمقترحات-خط ساخن – نافذة الیكترونیة) مثلا؟ً

ما ھي آلیات أو أدوات المحاسبة والمساءلة المعمول بھا في جھتكم؟

ھل یتم محاسبة المقصرین من الموظفین على تقصیرھم؟ 

اذا نعم : ھل ھناك بعض الأمثلة 

ھل سبق وأن تم تنفیذ أیّاً من أدوات المساءلة المجتمعیة في جھتكم؟ 

إذا الإجابة (نعم) في السؤال (۱۳)، ما ھي الأدوات؟ 

المظاھرات والاعتصامات الإضراب -استخدام وسائل الإعلام- اللجوء للقانون / 
القضاء- إبلاغ الجھات المختصة.  

من اجابة السؤال ۱٤: ھل حققت ھذه الأدوات أھدافھا؟

ماھي التحدیات التي تواجھ المساءلة المجتمعیة في الیمن من وجھة نطركم؟

ماھي أھم سبل تعزیز المساءلة المجتمعیة من وجھة نظركم؟ 

ھل لدیكم رؤیة لإدراج المساءلة المجتمعیة في خططكم المستقبلیة؟

ھل ھناك تعاون مشترك بین الجھة التي تعملون بھا وبین مؤسسات مجتمع مدني 
تھتم بالمساءلة المجتمعیة؟

إذا كانت الإجابة ب (نعم) في سؤال(۱۹)، ما ھو نوع التعاون؟

الإجــــــابة
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ملحق رقم (۳)

أسئلة المقابلات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني

البیانات الأساسیة للمنظمة:

العنوان: اسم المنظمة:   

الإیمیل/ بیانات التواصل: تلفون/   

مجال نشاط المنظمة: الموقع الإلكتروني  

تاریخ التأسیس:

المسؤول الأول بالمنظمة:

الشخص الذي أدلى بالمعلومات:....................... صفتھ بالمنظمة:............

اسم الباحث.............................. التاریخ......................................

البند الأول: المنظمة كفاعل في المساءلة المجتمعیة للمؤسسات العامة.

- ھل تتضمن أھداف المنظمة في النظام الداخلي بنودا خاصة بالمشاركة في 

المساءلة العامة؟

- ھل نفذت المنظمة أنشطة متعلقة بالمساءلة المجتمعیة؟ نرجو تحدیدھا إذا كانت 

الإجابة نعم كالتالي:

تاریخ النشاط: نوع النشاط:  

النطاق المكاني للنشاط: المستھدف من النشاط:  

نتائج النشاط: ھدف النشاط:   

- ھل لدى فریق المنظمة معرفة كافیة بمبدأ المساءلة المجتمعیة؟ (إذا كانت الإجابة 

نعم, ھل اكتسبوا ھذه المعرفة بصفة شخصیة أم عبر أنشطة نفذتھا المنظمة؟)

- ھل تعرضت المنظمة لصعوبات في مجال تنفیذ المساءلة ولو ضمنیا، مثل صعوبة 

الحصول على المعلومات, أو إنفاذ حقوق كفلھا القانون؟

- ھل تعتقدون أن المؤسسات العامة للدولة متقبلة لمبدأ المساءلة المجتمعیة؟ إذا كانت 



����� �� ����������������� ���� 107

الإجابة بـ (لا) ما ھي الأسباب من وجھة نظركم؟

- ما ھو رأیكم بقانون المؤسسات الأھلیة النافذ؟ ھل ترون أنھ یساعد المنظمات على 

القیام بدورھا في المساءلة المجتمعیة, أم یساعد على تقیید ھذا الدور؟ 

- ھل ترون أن المساءلة المجتمعیة تسھم في تجوید الخدمات العامة؟

- ما ھو تقییمكم لمستوى ممارسة المساءلة المجتمعیة في الیمن بین (۱۹۹۰

م-۲۰۱٤م)؟

-  ھل لدى المنظمة مقترحات متعلقة بالمساءلة المجتمعیة مستقبلا؟

البند الثاني: المنظمة كھدف للمساءلة المجتمعیة:

- ھل لدى المنظمة لوائح وأنظمة داخلیة تنظم عملھا؟

- ھل تلتزم المنظمة داخلیا بھذه اللوائح والأنظمة؟

- ھل ھذه اللوائح والأنظمة متاحة للجمھور من غیر فریق المنظمة؟

- ھل موازنة وأنشطة المنظمة متاحة لمن یرغب في الاطلاع علیھا من فریق 

المنظمة أو الجمھور العام؟ 

- ھل یحتوي موقع المنظمة معلومات شفافة عن أنشطتھا وموردھا ونفقاتھا؟

- كیف یتم اتخاذ القرارات داخل المنظمة؟

- ھل یشارك فریق المنظمة في رسم سیاساتھا وأنشطتھا أو یتلقون الأوامر 

والمعلومات من قیادة المنظمة فقط؟

- وھل تعتقدون أنكم تعملون وفقا لنصوص قانون المؤسسات الأھلیة؟

- ھل لدیكم علاقة تعاون وتنسیق مع المؤسسات الحكومیة ذات العلاقة بأنشطة 

ومجالات عمل المنظمة؟
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ملحق رقم (٤)

استمارة الحلقة البؤریة  "لواقع المساءلة المجتمعیة في الیمن"
 

المكان، ______________________التاریخ: __________

عدد المجموعة:                       ذكور  .........  اناث ...................

رقم المجموعة (  ) 

القواعد الأساسیة:

• دع الحضور یتحدثون بما یریدون في إطار الموضوع

• سواء أصاب المجیب أم أخطأ -المھم الاستماع لجمیع الأطراف حول القضایا، 
الإیجابیة والسلبیة على حد سواء. وجھات النظر المختلفة ھي موضع ترحیب 

وتشجیع. 

• احترام آراء الآخرین على الرغم من أنك قد لا ترغب في مشاركتھا.

• شخص واحد في وقت واحد. 

• المشاركة الحقیقیة وتبادل وجھات النظر.

• سیتم الحفاظ على السریة.

• تحدید الوقت المناسب

• تحدید دور رئیس اللجنة والمیسر

۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

 ماذا تعرفوا عن موضوع المساءلة المجتمعیة؟ 

مدى المعرفة بمبدأي الشفافیة والمساءلة المجتمعیة.

وھل تعتقد أن المساءلة المجتمعیة تتناسب مع السیاق السیاسي والاقتصادي 
والاجتماعي في الیمن؟

مدى إلتزام القطاعات الحكومیة بتطبیق مبدأ الشفافیة والمساءلة.

مدى معرفة المواطن بالحق في مساءلة مؤسسات الدولة 

أنماط الفساد الإداري الأكثر شیوعا في القطاعات الحكومیة.

مستوى الخدمات المقدمة للمواطنین

بعض الأمثلة التي تم ممارستھا في مجال المساءلة المجتمعیة؟

التحدیات والصعوبات التي تعیق تنفیذ أنشطة المساءلة؟

الفرص المتاحة لتعزیز مبدأ المساءلة المجتمعیة؟ أذكرھا؟

ھل لدیكم أي إضافات أو مقترحات
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ملحق رقم (٥)

جداول الدراسة

 ٪  
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المحور الثاني: إلتزام القطاعات الحكومیة (ھیئات ومؤسسات الدولة المختلفة) 
بتطبیق مبدأ الشفافیة والمساءلة 

105 
 

 

  
    

 ٪   ٪   ٪   ٪   ٪  

        

      
180 22٫2  273 33٫6  90 11٫1  172 21٫2  97 11٫9  

       

  )  ( 
219 27٫0  273 33٫6  94 11٫6  143 17٫6  83 10٫2  

       

      
162 20٫0  255 31٫4  141 17٫4  173 21٫3  81 10٫0  

         

        
171 21٫1  320 39٫4  148 18٫2  119 14٫7  54 6٫7  

        

         228 28٫1  257 31٫7  101 12٫4  136 16٫7  90 11٫1  

        

       

 

204 25٫1  290 35٫7  107 13٫2  109 13٫4  102 12٫6  

       

          
238 29٫3  218 26٫8  103 12٫7  109 13٫4  144 17٫7  

        

       
350 43٫1  197 24٫3  72 8٫9  77 9٫5  116 14٫3  

        

     
174 21٫4  280 34٫5  168 20٫7  113 13٫9  77 9٫5  

          

  
363 44٫7  189 23٫3  81 10٫0  82 10٫1  97 11٫9  

       

  
191 23٫5  274 33٫7  101 12٫4  137 16٫9  109 13٫4  

         

    
271 33٫4  229 28٫2  101 12٫4  86 10٫6  125 15٫4  
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المحور الثالث:مدى المعرفة بالحق في مساءلة مؤسسات الدولة بشكل عام 

 
 

 
 

    

     

     

 

36 4٫4  89 11٫0  86 10٫6  275 33٫9  326 40٫1  

     

      
52 6٫4  192 23٫6  107 13٫2  251 30٫9  210 25٫9  

      

   
42 5٫2  126 15٫5  132 16٫3  235 28٫9  277 34٫1  

     

     
15 1٫8  97 11٫9  113 13٫9  310 38٫2  277 34٫1  

       

    
73 9٫0  223 27٫5  213 26٫2  218 26٫8  85 10٫5  

       

  
9 1٫1  26 3٫2  25 3٫1  308 37٫9  444 54٫7  

     

    
23 2٫8  45 5٫5  71 8٫7  291 35٫8  382 47٫0  

      

    
21 2٫6  73 9٫0  166 20٫4  332 40٫9  220 27٫1  

     

  
34 4٫2  43 5٫3  66 8٫1  297 36٫6  372 45٫8  

 
 

  

 

         

     

   
2 .2 8 1٫0  49 6٫0  215 26٫5  538 66٫3  

    

  
2 .2 7 .9 29 3٫6  205 25٫2  569 70٫1  

     6 .7 28 3٫4  147 18٫1  292 36٫0  339 41٫7  

  1 .1 12 1٫5  40 4٫9  179 22٫0  580 71٫4  

      () 

(  ) 
5 .6 17 2٫1  96 11٫8  262 32٫3  432 53٫2  

 25 3٫1  85 10٫5  218 26٫8  236 29٫1  248 30٫5  

    

 
16 2٫0  58 7٫1  201 24٫8  280 34٫5  257 31٫7  

    

 
22 2٫7  43 5٫3  144 17٫7  237 29٫2  366 45٫1  

 

 


